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علمية ‏ اقتصادية . مالية . عامة . تصدر شهريأ العدد 547 - يونيه ١4:4‏ م 
رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير تائب رئيس التحرير نائب رئيس التحرير 
أحمد عاطف عبد الرحمن أ . د / طلعت أسعد عبد لحميد أ.د / كاملل عمران 


« | 1 
سإ المحاسية والضرائب : 


لوو كك دوي د لك 
أ.د مئيرمحمود سالم 
ع #«ا كلمة التحرير:.. 5-0-0 أ.دشهوقى خاطر 
صناعة الطباعة أمن وأمان المواطن رؤية استراتيجية | ؟ 1 اع 0 
(؟) | المركز التنافسى الفعال الطريق الوحيد لإثيات الذات لمنشأتك أ.دأحمد حجاج 
5 5 ام ١‏ 5 أ أ الحا 
كلما زادت المميزات . . . فقد الإعلان مصداقيته وه 
ا ته / طلعت لحميد 
1 3 : و / أمبعد عبد الحمر : إدارة الأعم سال : 
(*) | التضخم وآثاره السلبية اقتصاديا واجتماعيا دكتور /, سميرسعد مرقس | 8 . د محمد سعيد عبدالفتاح 
*) | المعالجة الضريبية لأرباح وخسائر إعادة التقدير فى ظل أحكاء القائده 1م | !.د حسن محمد غيرالدين 
لع جة الضريبية لأرباح وخسائر إعادة التقدير فى م القانون . د شوقى حسين عبدائلة 


.د محصصود صادق بازرعه 
. د على محمد عبدالوهاب 
. د عبداللنعم حياتى جنيد . 
٠د‏ هبدالحميد يهجت 


أٌ 
ٌ 
0 
الأستاذ / حمسدى هيبة ا 
أٌ 
0 
84 أ. د محمد محمد ابراهيم 
آٌ 
ا 
0 
أ 
ٌ 
أ 
أ 


رقم ١‏ لسنة م؛؟ وتعديلاته . 
قلراءات 

نظام التحصيل تحت حساب الضريبة على إيرادات النشاط التجارى 
. والصناعى والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية. (كتاب المرشد) 
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لد 
٠‏ فتسى على حرم 
أ. دالسيد صبده ثاجى 
.د ممصا عهثمان 
.دأحمد فهمى جلال 
9٠د‏ غلريد زين الدين 
.دكايت إدريس 
.د عبدالعزيزمخيمر 
الاقتصاد والاحصاء والتأمين : 
.د أح م4 القشدور 
أ. د عبداللطيف ابو العلا 
أ.دحهوم دية زهران 
أ.د سميرطويان 
أ.د إبراهيم مه دى 
أ د صقر أحمد صقر 
أ.دنشات فعه مي 
أ.د عادل عبدالحميد عز 
أ.د العشرى حسين درويش 
أ 
أ 
أ 
أٌ 


الشهادة الدوالية للتصنيف الانتنمسانى 64100! © من كوفاس | لاع 
لدعم جدارتك الانتمانية على مستوى جميع دول العالم:. 


القسم الأول خاص بنشرالأبحاث اللحكمة وفقأ لقواعد النشرالعلمى المثعارف عليها عن طريق الأساتذةكل فى تخصصه 


الاشتراحكاق: سس تسن التسكة : 
٠‏ الاشتراكات السئوية 4" جنيهاأً مصرياأ جمهورية مصرالعربية جنيصان 


داخل جمهورية مصر العربية ‏ سسوريا 0٠‏ لس |[ليسينيا 0:١‏ درهم 
و الات شتزاكات السنوية خارج جمهورية مصر 


و 0 لبتسان ١٠9؟‏ ليرة السسودان ١؛‏ جنيها 
ه ترسل الا تراكات بشيك أوحوالة بريدية العسراقن ٠١٠١‏ فلس | الجزائر 0 ديتارات 
باسم مجلة المال والتجارة على العنوان أدناه . | الأددت / ١‏ دينار | الكويت 6٠١‏ فلس 
٠‏ د مص و ممصا نكت 1 السعودية ٠١‏ زيالات ] دول الخليج ٠١‏ دراهم 


3 رضا العدل 
.دئادية مكاوى 
.د المعتزبائله جيسر 
.د مسعحيمسد الزهار 


10100414: شارع مريت باشا ميدان التحريرالقاهرة تليفون ,10144150 :1014114 فاكس‎ ١ 


مالقا شف :اام 114 الها 


الفبساسسة صناعة 
استراتيجية ذات علاقة وثيقة 
بكافة الصناعات الأخرى بل 
تنصل بكل جوائب الحياة من 
صناعة إنقاج وتوزيع من 
علم وتعليم وثقافة وتتقيف 
تنتشر فى كل مكان وكل زمان 
من خلالها نحفظ التاريخ 
ومن موقعنا نعرف منها أين 
نحن وكيف نعيش . 
الطباعة منها ينشا الغش 
والتزوير فى البيانات 
والعلامات التجارية وينشط 
فيه وتنتشير مطابع 
العشوائيات التى تعمل فى 
الظلام و تأخذ من الموافقة 
الأمنية أحيانا سند لوجودها 
فقط وتعمل بلا رقابة وبلا 
ضرائب فى غيبة عن القانون 
وعن المجتمع الرسمى ٠.‏ 


من سلع انتيهت مدة 
صلاحدتها أو من سرقة علامة 
تجارية يتسلل من خلالها 


بقلم محاسب / أحمد عاطف عبد الرحمن 
رئيس مجلس الإدارة ‏ ' 


الإنتاج المض روب (إنتاج 
تحت السلم ) 
الطبساعة من خلالها يتم 


سرقة الملكية الفكرية من. 


استنساخ وتزوير وسرقة 
المؤلفات العلمية والثقافية 
والأدبية مما يعانى منه رجال 
العلم والأدباء والمفكرين. 

الساعة من خلالها يتم 
تزوير العملة والأوراق الهامة 
ذات القيمة كالطوايع وكذلك 
بطاقات الدفع فى البنوك يعد 
أن كشرت جرائم البطاقات 
والسرقة من خلال الفيزا . 

الطباعة فيها يتم تزوير 
العلب والمغلفات الورقية أو 
التكت الللصق على العبوات 
المعدنية أو البلاستيكية أو 
الزجاجية : بعلامنات مسروقة 
أو مزيفة . 

الطبساعة يصدر منها 
مطبوعات مخلة بالآداب 
والمشيؤهة مما بهدد الأمن 
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الاجتماعى . 
الطساعسة إحدى الوسائل 
المؤثرة فى الراى العام فى 
طباعة المنشورات وترويج 
الشائعات التى تهدد أمن 
الدولة والأمن القومى 
التطبساعسة والمطبوعات 


مصدر اساسى وحيد لنشر 


التشريعات والقوانين وفيها 
تتداول الأوراق والمستندات 
داخل أروقة القضاء والورق 
المكتوب يحم الإدائة أو 
البراءة فهى مصدر من مصادر 
النبات والإثبات فى الحيباة 
العامة 

الطباعة للكتاب والكراس 
المدرسى والجامعى فيها 


ومنها ينتقل و ينتشر العلم 


والتعليم فى مدارسنا 
وجامعاتنا فنى الداخل 
والخارج.. 

الطباعة والمطبوعات 


. وسيلة هامة فى التداول 


يي يي 7 77 ف؟©6؟©6©ي؟ي©ي66؟6؟ ل 0 


داخل الأروقة الحكومية وفى 
الحياة العامة حيث التعامل 
اليومى فى كل شىء . 

الطساعة من خلالها تغطى 
قدراً من المعرفة فى جميع 
وسائل الإعلام والإعلان 
المطبوعة والمقروءة والمرئية 
والمسموعة . 

ستظل الطباعة الورقية 
لها من المكائة والأهمية ما 
يجعلها متواجدة فى حياتنا 
اليومية ولا يمكن الاستغناء 
عنها ولن يؤثر فيها ما يحدث 
فى العالم من تطسور وتقدم 
وتكنولوجيا حديثة ووسائل 
الكترونية تسساعد فى 
التسجيل ونقل المعلومات 

واكن سيظل الكتاب 
صديق الإنسان فى كل زمان 
ومكان والورقة المكتوبة. من 
أهم الوسائل فى التتداول فى 


الحياة اليومية وهذا يجعل ٠‏ 


من الملبساعة صناعة كل 


الأزمان بلا منازع مهما كان 


هناك من تطور علمى : وتقدم 
تقنى فإننا نرى فى الخارج 
وفى المجتمعات ذات الثقافة 
العالية من بقف فى طابور 
الانتظار أو جالس فى القطار 
او فى الأتوبيس ومعه كتاب 
مما يؤكد ان الكتاب بلا جدال 


كيش انين له فى ونه 
ولكن لم نسمع أن يقف فى 
الطابور ومعة لاب توب او 
كمييوتر كبير او صغير فهذا 
خارج نطاق المنافسة مع 
الكتاب لسهولة التداول ونقل 


المعرفة . الكتاب فى تخصصه 


خير صديق وسيظل قري فى 
موقعة مصدرا للعلم 
والمعرفة . 

نالك الأمر يحتاج إلى 
منظومة من التعاون الكامل 
بين الجهات الأمنية وغرفة 
الطباعة واتحاد الصناعات 
المصرية واتحاد الكتاب 
واتحاد الناشرين حماية للفكر 
والمفكرين وحماية المصنفات 
الفنية ووضع الضوابط 
الحاكمة لهزة الصناعة 
الخطيرة والتى تمتد 
باصابعها فى كل دقائق 
حياتنا الخاصة والعامة 
وانتشرت فيبها العشوائيات 
بشكل خطير مما يهدد المجتمع 
الرسمى . 

الطباعة مصدر قلق مستمر 
وستظل إذا لم يوضع لها من 
الضوابط والقواعد الحاكمة 
بتعاون كامل بين كافة 
الجهات فى الدولة أمنية وغير 
أمنية ستظل مصدر إزعاج 


١ 


للسلطات وتهسدد أمن وأمان 
المواطن . 

الرقسابة على هذا القطاع 
شيه معدومة وإذا لم يعاد 
النظضر فى إجراءات إنشاء 
مطابع جديدة من جسائب 
الجهات الأمنية وأن يحدث 
تعاون مع جهاز حماية 
المستهلك غرفة الطباعة 
للتحقق من المزاولة الفعلية 
للنشاط الطباعى ونوعيات 
الماكينات المستعملة وكافة 
التفاصيل لكى نقضى على 
العشوائيات فى هذا القطاع 
الهام وتشجيعاً على الانضمام 
للمجتمع الرسمى . 

دون تعاون مع الغرفة 
للقضاء على بؤر الطباعة 
الفاسدة التى تساعد على 
الغفش والتزوير ستظل 
المشكلة قائمة . 

طباعة العلامات التجارية 
وعيوات التغليف تعد من 
العوامل المضللة للمستهلك 
حيث تعبر عن محتوياتها 
لذلك للقضءعء على هذه 
الظواهر السيئة فى الخياة 
العامة لذلك لابد من تعاون 
كافة الأجهزة فى الدولة فى 


. سبيل ضبط سوق الطباعة 


والسبطرة عليه ومراقيته . 


الصركرزر التناقسضي الفقفال 
الطريق الوحيد لاثبات الذات لنشأتك 
كلما زادت المميزات ... فقد الإعلان مصداقيته 


دكتور/ طاعت أسعد عبد الحميد 


أستاذ التسويق والإعلان 
كلية التجارة ‏ جامعة المنصورة 


بصحهبة مجموعة من 
الأصدقاء كائت الدعوة 
لافتتاح أحد المتاجر الفخمة 
فى مدينة الرياض ...كان 
الكلمة ... يقع فى مكان رائع 
ترتاده الطبقة الراقية ... ولم 
الضروريات اللازمة لإنجاح 
تجنر :5 قبيم] اتانغ 
الأرشف وا فشاك العسرض 
وجدت توافقاً بديعاً بين 
المنتسجات المعروضة وبين 
طبيعة المستهلككين الذين 
وزتادوق هذا لكان ان 
أن تجولنا فى المدجر قلت 
لأصدقائى إن هذا المشجر 
سيغلق أبوابه فى أقصر وقت 
ممكن ... وتعالت ضبحكاتهم 
مكل القال الحين .لحن 


ددم ويصصلد 


فى يوم الافتتاح 0 وانتهى 
الأمر عند ذلك ... ولكن يعد 
مرور ثلاثة شهور اتصل بى 


القاهرة ليبلغنى نبا إقفال: 


الاجتححق ودرلكنة امسن 
تكرفة الشف .ب فقن قلكاله 
يا صديقى نحن رجال 
التسويق لا نقوم بالتنجيم ... 
ولكن سوء الحظ هو عدم 
الكنزاء عباهي از 
بالقواعد البسيطة لعملية 
تحديد المركز السوقى ... وهو 
من يريد أن يتعامل معه من 
جماهير المستهلكين؟ فقد 
لاحظت عند دخولى المتجر 
أمرين : 

أولهما : تدنى مستوى الباعة 
بما لا يتناسب إطلاقاً مع 
نوعية الجمهور الذىئ:يرتاد 
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هذه المتاجر ...من حيث 
الزى ولغة التخاطب ... وسوء 
التدووب ع 

فكان باختيار مجموعة 
ضخمة من السلع الرخيصة 
للغاية ونشرها فى أوعية 
بلاستيكية فى معظم أنحاء 
جلى أن أصحاب المتجر 
يبحثون عن التعامل مع جميع 


'الفئات ... فى مكان معظم 


روادهة من طبقة معينة ..: فهل 
يكتب له النجاح ؟ 

هذه قصة حقيقية بسيطة 
تبين الأثر العميق لتأثير 
تحديد المركز المتميز الذى 
دكي اذه سه نان ب هذا 
لا يعنى أن العديد من 
المنشآت يمكن أن تغمل مع 


أكثر من طبقة ... وأكثر من 
سعر. ... ولكن ذلك يتوقف 
بالدرجة الأولى على نوعية 
المنتجات ... وكذلك قيام 
العديد من المنشآت بتقديم 
أكشر من منتج بعلامة تجارية 
مختلفة للاستحواذ على فئات 
متعددة من المستهلكين . 

قرارات اختيار المركز 


205110171115 
إن العديان التركو الموقن مين 
الأمور التى يتوقف عليها 
نجاح منتجاتك فى السوق ... 
حيث يقارن المستهلك عادة 
بين تلك المغريات ؛ء وبين 
الكريات ان يمتوسها] 
المنافكسون مادا موقمك 


المنافضسين . 


خطوات تحديد المركز 
السوقى 

)١‏ حدد مجموعة المنتجات 
0 تحليل العناصر الحاكمة 


المناسة . 


*) تحدة العسورة الدمتيسة 
للمنتجات فى أذهان 
المتعاملين . 

4ُ) حدد مدى ثبات موقع 
الملنتج فى أذهان 
المتعاملين. 

6] يده التركدة السحوفى: 
وقسم سوقك . 

)1١‏ تخير استراتيجية المركز 
التنوقن الملاقجة .+ 

العوا 

مركزك السوقى. 

إلى أى مدى يأتى اسم المنتج 

الخاص بك متعبراً عن 

فجسوظة التقجات المقيافينة 

رمثل فريجيدير للتعبير عن 

الثلاجة ) ومثل ليبتون للتعبير 

عن الشاى ؛ وكلينكس للتعيير 

عن المناديل الورقية .... إلخ. 

إلى أى مدى يريط العميل 

اسم المنتج ويعض الصسفات 


| ع2 
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الذاقمنة له بعمليية القتراة :. 


مثل منع التسوس ؛ الفولورايد 
2 ممم اسية الأسئثان بالئنسية 
لعغاجين الأسنان '. 


0 


ومن المهم أن نؤكد أن مسئول 
التتسوق يود أن تتكون هذه 
اللمدني و الم ةي 1نف 
السشيلكين يظزيقتة عيدة 
فيلجاً إلى تمييز منتج عن 
المنتجات المنافسة باستخدام 
الإعلان وباقى عناصر المزيج 
التسويقى الأخرى ؛ من خلال 
كل وسنائل الأتفبال الك 
غير أن الصورة الذهنية 
الفعلية التى تتكون فى مخيلة 
الممستهلكين قد تتطابق مع 
امركججز الف افحييب الذق 
يستهدفه المعلن أو لا تطابقه 
وذلك بسبب عوامل كثيرة قد 
تؤثر على الطريقة التى تتكون 
بهاتلك الصورة فى ذهن 
الممستهلك منهاالخبرة 
الشخصية للمستهلك وتجاربه 
السابقة ومركزه الاجتماعى أو 
الطبقة التى ينتمى إليها ... 
وإدراكه المسى والتئ تمثل 
فى النهاية اتجاهاً لتحديد 
الجودة النسبية للمنتجات . 

لماذا تبحث المنشآت عن 
المركز السوقى المتميز:؟ 

ولكن لماذا يحتاج المعلن فى 
تمييز المركز السوقى 


تواجه أحد أو كل هذه الأمور 
مما يجعلك مجبراً على 
تحديد مركزك لتركز جهودك 
وتدعم أرياحك . 
تزايد عدد المنتجات البديلة 
التى تشبع نفس الحاجة فى 
الأسواق ... وضرورة وجود 
أداة تدعم إخساس المستهلك 
بوجود فروق جوهرية بيتها .. 
هبلذ شك انك تفد 'عشراتك 
الأنواع من الحليب الجاف 
مختلفة الأسعار رغم التشابه 
التام فى محتوياتها 
ومكوناتها . 
بدون تحديد مركز مميز 
لنتجاتك تكون احتمالات فشل 
استراتيجية تجزثة السوق 
كبيرة خاصة عندما تتعامل 
اصع قطاعات سوقية متعددة 
الطيقات 0 * ١‏ 
يعتبر إعادة تحديد المركز 
المعيز لمنتجاتك أمراً ضرورياً 
خقاضحة إذا فنا |رفيظل ذلك 
بحركة علامتك واسمك فى 
السوق خاصة فى مرحلة 
النمولمنتجاتك ... والرغبة 
فئ:الاسنتنحواذ على.قطاعنات 


فى مراكز سوقية أعلى أو 
آقل: 

يستطيع المركز الذى تحدده 
اتمجياتك افتاه من خلال 
تحديد المواقع الخالية على 
خريطة السوق وحيث تمثل 
فرصاً حقيقية ينشآ عنها 
الأتيكفلل المكامل تحيومة 
من الشغرات التى غفل عنها 
المنافسون أو أن إمكانياتهم لا 
تصل إليها . 

الصورة الذهنية التى ترتسم 
تدى المستهلكين عن المنتج , 
هو أكثر أهمية لنجاحه فى 
السوق متخاطياً الخصائص 
| تحديد المر كز الفعا 
التنافسى للمنتج أسناسا على 
تمييزه عن غيره من المنتجات 
والعلامة التجارية المنافسة , 
بحيث يكون هناك فرق واضح 
بين وبين التتبات والملافناث 
الأخرى ولكى ينجح المعلن فى 
تمييز منتجه بطريقة فعالة 
ويكون المركز التنافسى الذى 
الفا ره نف هنال به ا 


المستهدقة . 

خ القغدرة سل قدا السوق 
الممستهدفة بالملستوى 
المحدد بالمركز . 

القركية عن المززة القتويدة 
من وجهة نظر المستهلك . 

- أن يكون الفرق الذى يقوم 
علينه ركه العافيين 
للمنتج من خلال : 

- أن يكون مميزا وطريدا . 

- أن يضمن حجم مبيعات 
ذات وزن اقتصادى . 

- أن يكون من السهل وصفه 
للمستهلكين ٠‏ 

أن تكون التكاليف المترتبة 


و ع اه ع 


عليه مقبولة من فئة أو 


ع .م 


حدد ميزة تمثل فرقا واضيها 


ا 


من الضرورى لرواد العبمل 


. التسويقى الجديد أن يقوموا 
بتحديد مطالب العملاء 
كمميزات فريدة لكل منتج 
وفقاً لتوزيع السكان 
ديموجرافياً ومن ثم يمكن 
تحديد الفروق التى يتميز بها 
المنتج عن المنتجات المنافسة 
من منظور العملاء الأعزاء 
هعاذا "شلات سهان الجخون 
الرك قنق 5 ونماة ايفان 
نظراؤهم من أص حاب 
الدتكول: لكك كسةة ؟ وحسن 
تكون أكثر قوة عليك أن تحدد 
بوضوح أى من هذه الفروق 
التى سيتم التركيز عليها ليس 
فقط فى عملية الترويج 
للمنتج لدى العم لاء 
المستهدفين بل يمتد ذلك إلى 
كافة مكونات المزيج التسويقى 
ومن ثم يتم التركيز على 
الفرق الأكثر تأثيراً فى جذب 
العملاء ... حيث يتم التركيز 
على ميزة فريدة 1157 تتفوق 
فيها العلامة تفوقاً ملموساً 
على الغلامات والمن جنات 
المنافسة لها من حيث الخدمة 


أو الجودة أو القيمة أو التقنية . 


العلامة أو الهوية أو الاسم 
التتجارى . وريما مصدر 
المنتجات مثل بضاعة يابانية 
... إلخ ومن أهم مزايا هذا 
الأسلوب ميل المستهلكين إلى 
تذكر الرسائل التى. تركز على 
المركز الأول للشركة بين 
المنافسين ' الشركة رقم واحد 
فى مجال كذا ' أو المركز 
الأول للعلامة ' العلامة رقم ١‏ 
فى خاصية كذا " كما أن ذلك 
يمكن أن يؤدى إلى استمرار 
تدكير المستهلك به بما يؤدى 
فى النهاية إلى زيادة إدراك 
اللتتشهلف: ليذه المبنزة الفرئدة 
وذياقة ازشناظة بالنمحات . 
وتذكره الدائكم لها . ومن 
الأمثلة على ذلك تذكير 
معجون الأسنان سنسوداين 
للأسنان الحساسة .. وتركيز 
السيارة المرسيدس على الثقة 
المرتبطة بتاريخها العتيق . 
مداخل تحديد المركز 
١‏ تصميم ميزة تنافسية 
ترتبط بش خصية المنتج 
وهويته بغض النظر عن 
مثافئعة .. حيث تعتمد الكثير 
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من المنتجات على علامتها 
التختارية الشومروة كابساس 
للتواجد فى أذهان الئاس ... 
وتفرض مركزها من خلال 
ذلك ومن أمكلة ذلك العطوز 
ل 0 5 , 
والنصيس : 
؟ - تصميم المركز التتنافسى 
البت ماك حليق] لقا سس او 
ميزة أو حاجة أو منفعة معينة 
للسحكلق الاتنجاد لفكت 
معينة يتمتع بها المنتج نفسه 
أو تتمتع بها الشركة صاحبة 
العلامة التجارية وتركز عليها 
فى تحديد المركز التقافسى 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك : 
- زيت الذرة ليزا يركز على 
الطعم الطيب (لذيذ). 
زيت الذرة عافية ء يركز 
على الجانئب الصحى 
(بصحة وعافية ). 
فيدكس .. إعطاء نفس 
الاهتمام للشحنة منهما 
" - تصميم المركز التنافسى 


المتفو و العو 
حيث تأخن العلافقة بين 
السعر والجودة أنحد 
اتجاهين . 

- السعر المرتفع مرتبط 
بالجودة المرتفعة » ويعتقد 
فى هذه العلاقة الطردية 
كثير من المستهلكين 
'الغالى ثمنة فيه" 

د السعرةا امنس جرف 
بقيمة عالية , وهنا يتم 
التتركيز على السعر 
المتسول مقاب الحرسنة 
العالية التى يحصل عليها 
المستهلك . 

تصميم المركز التنافسى 
طبقا لطريقة استعمال 
طبقاً لهذه الاستراتيجية 
يقدم المعلن للمستهلك 
طرفا جديدة أو ابتكارا 
انكام لقنم ومن 
الأمثلة على ذلك . 

التتلة الستمودق البريط انق 
(ساب) *أقرب بنك يوفر 
جميع الخدمات البنكية 
اللك م يي عل سا 


الساعة هو أقرب جهاز 
هاتف ". 
جينة البيقرات الثلاث 
البيضاء "ريبع طرق 
س3 لتستمتعى بجبنة البقرات 
الثلاث البيضاء ". 
- تصميم المركز التتافسى 
طبقاً للشريحة السوقية 
المستهدقة . 
وتركز هذه الاستراتيجية 
على مجموعة محددة من 
العملاء أو الممستهلكين 
وتبين مدى ملاكمة المنتج 
لهم : 
ل الكاميسرا بولارويد : 
"وحدها بولارويد تمنحكم 


يمكق اشستعيه لال مندفتاك 
وتركيبة المنتج فى تعريف 
الموكدر الفناف سين تسن 
وتفيد هذه الاستراتيجية 
عندما يقوم المعلن بتغيير 


تركيب الماتج نفسه أو 
التى تزيد من منفعته 


للمستهلك 
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باستخدام القيم والرموز 
الحشبارية :: 
وتعتمد هذه الاستراتيجية 
على استغلال إحدى القيم 
الحضارية أو الروحية أو 
العادات أو التقاليد 
السائدة فى المجتمع فى 
تصميم المركز للمنتج ومن 
أمثلة ذلك ما يلى : 
عن الول وما العتصحيوية 
البريطانية : 'تمتع 
بالوجبات الشهية الحلال 
عندما تسافر إلى لندن" . 
برج زمزم فى مكة ... هل 
احج مكاناً ...؟! 
الصلاة فيه تساوى ٠٠١‏ 
ألف صلاة ؟ 1 
ب مصنع أجمل العطوؤر 
"إخياء التقاليد العريقة .. 


فى روح عصرية 1 


ظ : 


لسليفهفغا 


اقتصادياأ واجتماعميا 


دكتور / سمير سعد مرقس 


القدمة 

التشكم: 

هو الارضناء العبير المسسفسن 
فى المستوى العام للأسعار 
وهى زيادات متوالية تبقى 
فترة معينة ويشتمل ذلك على 
عدة أركان وهى : 

ارتضاع المستوى العام 
كبن افؤيادة السكوى العا 

للأسعار . 


5 الاستمرار يمعنى استمرار 


ارتفاع الأسعار لعدد من ' 


السئوات . 

- العبرة بالمستوى العام 
للأسعار فى الدولة وليس 
المجاك بو الكوماس 


أى أن التضهم هو ارتفضاع 


الممستوى العام لأسعار السلع 
والخدمات والتدهور الملازم له 
فى القوة الشرائية للعملة فى 
الافتصاد موضوع التحليل 
فإذا تضاعف المستوى العام 
ويفا" اتك كيه لقره 
الشرائية للنقود إلى النصف 
أى العلاقة عكسية بين قيمة 
العملة المحلية أو الوطنية 
ومعدل التضخم ويتسم 
التتضخم فى حالة الاختلال 
فى الاقتصاد القومى بوجود 
ميل راسخ عند المستوى العام 
للأسعار للارتفاع على مدار 
الزمن ولقفياس المستوى العام 
للأسعار نحتاج إلى مؤشر 
يجمع أسعار السلع الفردية 
ويعكس ,حركتها لأن الاعتقاد 
هنا بأن تغير القوة الشرائية 
للنقود قد انخفضت وأن هذا 


التغير قد انتشر فى كل أرجاء 
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الفنوةدوارن كانه اليه سيوف 
تتأثر بنفس المدى ومن هنا تم 
امتجراء بلتطله تمدق 
العتناء كلاه هار وييكن 
77 ا 


ام العديد من 

المؤشقرات والمقاييس فى 

حساب معدل التغير فى 

المستوى العام لالأسسفار 

وأسمها ا 

)١‏ الأرقام القياسية لأسعار 
المستهلكين حضر أو ريف. 

؟) الأرقام القياسية لأسعار 
ل : 

؟) مكمش الناتج . 

4) فائض المعروض النقدى . 

أنواع التضخم : 

)١‏ التضخم من جانب الطلب. 

)لكي سانب 


التكلفة. 


تسب د هسار سدس سه سانا ا 5 ا سن كنا فا ا 0007000100 تفن غلا لطن ا 


# اكد سن القللت 
والتكلفة مما 

آثار ا لتضخكم ؛ 

6 آكان سكم عل ساد 
توزيع الدخل . 

أ التتضحخم يضر أصحاب 
الدخول الثابتة . 

جه القطتفة فين كيين 
عن عننانه سداق 

ج ‏ التضخم يقلل من قيمة 
المدخرات . 

؟) أثار التضخم على الإنتاج . 

6 2065 
الاستثمار . 

ب - عدم القدرة على 
التصدين» 


0 


؟) أثر التض هم على 


تخصيص الموارد . 
)اكز العضهه فلتى العفياية 
الإنتاجية . 
التشذ 
التتضحم هو أحد الأمراض 


الاقتضادية والاجتماعية التق " 


نتجت فى حسد الاقتصاد 


القومى وتحدث فيه اختلالات 
سيئة وقد انتشر هذا المرض 
فى عدد كبير من الدول والتى 
اشتدت الموجات التضخمية 
حتى تحولت إلى ظاهرة 
عالمية تجندت لدراستها 
الخقوق الاق متادنةشية 
الوصول إلى حلول لإيقاف 
هذا الشتطي :نوسي آقازه 

السيئة وينتج عن ذلك :- 

)١‏ ارتفاع وانتخفاض معدل 
التتضخم سيؤدى إلى 
ارتشاع أسعار السلع 
والخدمات . 

*) ارتفاع أسعار الفائدة يقلل 
من إقبال المستثمرين 
ورجال الأعمال فى حين 
أن انخفاضها سوف 
يشجع على الاستثمار . 

#اقاكر مهاسي المتسرف 
بمعدلات التضخم يؤدى 
إلى ارتفاع التضخم ويؤدى 
إلى انخفاض قيمة العملة 
الوطنية حيث يؤدى ذلك 
إلى تغير سعر الصرف . 
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غ) ثبات أسعار الصرف فى 
بعض الدول لا ينسجم مع 
الظروف الاقتصادية 
المتغيرة . 

حيث يتأثر العمر الاقفتصادى 

لسوق الدولة بيمعدلات 

التتضحم وزيادة معدلات 
التضخم ستؤدى إلى انخفاض 
القدوة التتنامستية فى هنذا 
التينوق وبالشالن بسو زئانة 
فى المدفوعات مقابل 
انخفاض فى الإيرادات 
وبالتالى يحدث عجز فى 
ميزان المدفوعات ويؤدى 
التتض خم إلى زيادة زسعسار 
الفناكدة وقسعبا لذلك قزذاد 
أرباح منشآات الأعممال 
وتنخفض هده الأرباح 
بانخفاض معدلات التضخهم 
وارتفاع معدلات التتضخم 
سوف يؤدى إلى انخفساض 
القدرة الشرائية نتيجة 
لارتفاع أسعار السلع 
والخدمات . 


#ا وللتضخم أساسيات هى 0 


)١‏ وجود تأثير جوهرى بين 


الكضتكم واسفان السلء 
والخدمات حيث تتاثر 
أسعار السلع والخدمات 
بالتتضحم فكلما زادت 
معدلات التضخم تؤدى 
إلى ازتضاع امعان الفسلة 
والخدمات وكلما 
انشخغضت معدلات 
التتضههم تؤدى إلى 
افغفاضن انبعان السلء 
والخدمات . 

؟) إن هناك تشوقاً جوهرياً 
بين خصسائص كل من 
عينتى الدراسة فى عدد 
من المتغيرات . 

؟) الأسباب الاقتصادية هى 
اكتقين السدو اما كو فمها 

ع) أن هناك أثاراً اجتماعية 
عن البطالة والتتضخم 
القيم السبائدة لديهم . 

6) هناك آثاراً اجتماعية 
نائجة عن التضخم تتمثل 
فى تغيير اتجاهاتهم نحو 


القتضتهه أمرا سياكينا عى 
الاقتصاديات المعاصرة فى 
الكقير من دول العالم سواء 
فى الدول المتقدمة أو الدول 
الثامنيية ووالأنتصن فى الشول 
النامية وأصبحت الكثير من 
الحكومات عليها أن تهتم 
برسه السيانات النقدية 
والمالية لمواجهة التضحم أكثر 
من اهتمامها يمشاكل الكساد 
والبطالة لما ينطوى عليه هذا 
التضخم من آثار اقختصادية 
واجتماعية دائماً إلى التعامل 
معها فهو الارتفاع الكبير 
اللممستمر فى المستوى العام 
للأسعار وهى زيادات متوالية 
ويشتمل ذلك على عدة أركان. 
)١‏ ارتفاع الممستوى العام 
للأتهاب 
؟) كل ارتفساع فى الأسسار 
ليس من الملفروض أن 
المتعارف عليبه أنه إذا بلغ 
1١5‏ 


معدل زيادة الأسعار أقل 
من ه720 عو فأن هذا 
لقو سسب ل 
يكون هناك تضحم بينما 
نطلق عليه المعدل الطبيعى 
للتضهم أما إذا زاد معدل 
التتضهكم عن ذلك فأتنا 
نكون بدأنا نشكو من 
التضخم ويلاحظ أنه كلما 
زاد معدل ارتفاع المستوى 
العام للأسعار كان 
التضخم ظاهراً . 

*) الاستمرار فمن الممكن أن 
ترتفع الأسعار لسبب أو 
آخر فى سنة واحدة ثم 
تعود إلى مستوى معقول 
فإذا حدث هذا فى دولة 
ما فلا نستطيع القول 
بأنها تعانى من التضخم 
إذ يلزم أن يس دود هذا 
الارتفساع لعدد من 
السيئوات. 

؛) سعركل سلعة أو خدمة 
من السلع أو الخدمات 
التى نستهلكها فقد يحدث 


9 ينخفضص سعر سلعة أو 


يستمر على مستواه ومع 
ذلك فإن الدولة تمانى من 
التضخم حيث تكون أسعار 
غائبية السلع والخدمات 
أما ثابتة أو متجهة نحو 
الأ فيان كر تعفر 
بالعوق الحاء اسان 
فى الدولة وليس بالأسعار 
الفسردية لبعض السلع 
والخدمات حيث إن 
التضهم هو حالة من 
الاختلال فى الاقتصاد 
القومى تتسم بوجود ميل 
راسخ عند المستوى العام 
للأسعار للارتفاع على 
مذ ان الزن 
قياس التضخم 
لقياس المستوى العام للأسعار 
نحتاج إلى مؤؤّشر يجمع أسعار 
السلع الفردية ويعكس حركتها 
العامة لأن الاعتقاد بأن تغيير 
القوة الشرائية للنقود قد 
اتخقيصية وان هذا التفيو قد 
نتشر فى أرجاء السوق وأن 
كافة.السلع سوف تتأثر بنفس 
المدى ومن هنا التفغيسر فى 


الطلب على أو عرض النقود 
مع ثبات العوامل الأخرى 
سوف يؤدى إلى تفيرات 
متناسبة فى المستوى العام 
للأجماز وسهتنا كان ذلك 
يتطلب الذى يتغير فقط هو 
القوة الشرائية للوحسدة 
النقدية ولكن العلاقات بين 
الأسعار منفردة تبقى بدون 
تغفيسر ء ويمكن است خدام 
العديد من اللؤؤّشرات 
والمقاييس فى حساب معدل 
التفير فى المستوى العام 
للأسعار وأهمها: 
)١‏ الأرقام القياسية للأسعار: 
أ الأرقام القياسية لأسعار 
المستهلكين حضر أو 


ريف :-- 


يعكس هذا الرقم التتغير 


. مختارة من السلع الاستهلاكية 


يتم تصميمها من بحوت 
وإحصاءات ميدانية يما يعرف 
ببحوث ميزانية الأسرةء 
وهناك توعان من الأرقام 
القباشية نندللة على الشغير 
١‏ 


للمستهلكين بالمدن وأخرى 
للمستهلكين فى المناطق 
الريقية . 


ناك الأرفاه' القذائدية يننال 
الجيلة بن 

يعكس هذا الرقم التغير فى 
السو الفناء ليسي رفن 
أسواق الجملة ويعاب على 
هذا الرقم وجود مجوة زمنية 
بين وصول السلع إلى أماكن 
بيعها وانتقالها من أسواق 
الجملة . 

ج - مكمش الناتج : 

هو عبارة عن تكميش الناتج 
القومى الإجمالى بالأسعار 
الجارية بقسمته على الناتج 
القومى الإجمالى بالأسعار 
الشايكة ويعسيو :هذا الركم 
بتخليصه من أوجه القصور 
التى تعانى منها باقى الأرقام 
القياسيةالأخرى حيث 
يتضمن كافة السلع 
واللكدفات شواء الفدي اذكية 
أو الاستقمارية وسواء المنتج 


الذى تم استهلاكه فى الداخل 
أو السلع التى تمخ تصديرها 
إننا الداكل:: 

فائض المعروض التقدى : 

فى النعةوة التضحهمية النقدية 
ويمكن قياس فائض المعروض 
النقدى أو ما يعرف بالفبجوة 
التتضخمية بمقدار الفرق بين 
نسبة التفير فى المعروض 
النقدى ونسبة التغير فى 
الناتج الإجمالى بالأسعار 
الثابتة . 

أنواع التضخم : 

)١‏ التضخم من جانب الطلب: 
يحدث هذا التضهحم نتيجة 
لزيادة كميية النقود فى 
المجتمع مما يؤدى إلى زيادة 
الإنفاق مع ثبات كمية السلع 
والخدمات المعروضة فيدفع 
بالمستوى العام للأسعار نحو 
الارتفاع . 

") التضخم من جانب التكلفة: 
ينتج بسبب التكلفة من 
انخفاض الكفاءة الإنتاجية 
التسركات زولك مسيم قياذة 


القتخعي:والسسنكاء هن المزاة 
الخام أو المنتجات النهائية أو 
نشيجة ثلآلات والمعداتث 
الترية اتوم واولة الله 
أو التخزين أو غيرها وعدم 
كفاءة الأنشطة اللوجيتية فى 
منظمات الأعمال بمفهومها 
المتكامل الذى ظهر فى ظل 
الفوكة الاقتضادية . 
السضبع سيب الطب 
والتكلفة ييا : 

يحدث التضخم بالتفاعل بين 
الطنت وا تعلق مما :من خلال 
زيادة الأجور ومن ثم ارتفاع 
التكاليف ويزيد التضخم 
بدوره وزيادة الأجور سوف 
تذهب إلى زيادة الطلب مما 
يدفع بالتضخم نحو الارتفاع . 

آثارالتضخم 

ودلب تعليل كان لمصية 
على توزيع الدخل التمييز بين 
الكل التتسسيى والشخل 
الحقيقى حيث أن الدخل 
النقدى هو عدد الجتيهئنات 
الع حمل عليه الفزة ما 
نحن 


الدخل الحقيقى فهو حجم 
السلع والخدمات التى يحصل 
غليها السكيلك يإتقاق ديغلة 
التتعذى لذلك شان الخل 
الحقيقى يعتمد على الدخل 
النقدى وأس فار السلع 
والخدمات المشتراة . 

أ التضخم يضر أصحاب 
الدخول الثايتة :- 

أصحاب الدخول الثابتة وهو 
أصحاب المعاشات والموظفين 
والأسر التى تعيش على 
الإعانات والمدخرين الذين 
يعتمدون فى دخولهم على 
أسعار الفائدة . 

ب التتضهحم يفيد المدينين 
على تحسباب الذاكتين : 
التضخم يقيد المدينين بصفة 
خاصة عا حفات الناستمن, 
ج - التضحم يقلل من قيمة 
المدخرات : ٠‏ 
يطارد شبح التضخم 
المدخرين فكلما ارتفعت 
الأسعار تضاءلت قيمة 
المدخرات أو قوتها الشرائية 


أى أن التضهم يمثل ضريبة 
غير مباشرة دون الحاجة إلى 
إصدار قاتون بذلك يتحملها 
امجحناب الدشيول الخداهية 
وإعانة يحصلها أصحاب 
الدخول المرنة ويفيد التضخم 
المدهنة هلى "كناب الاين 
ويعانى المدخرون من أضرار 
التضخم . 

؟) آثار التضخم على الإنتاج: 
تحارب الاقفتصاديات المختلفة 
التتضخم وتحاول تجنب 
الأضرار التى تنجم عنه وأهم 
هذه الأضرار ١‏ 

أ تضرر الاستثمار . 

ب - عسدم القدرة على 
التعييق . 


و 


") أثر التقتض خم على 
تخصيص الموارد ؛ 

التضهم يؤّدى إلى سوء 
تخغصيص لموارد ضى 
الاقتصاد ويوجهها إلى غير 
الانتع الات القت لاا 
الاستخدام الأمثل لها على 
وجه التحديد ففى أوقات 


التقض كم يميل سلوك 

المستهلكين والمنتجين إلى أن 

يصبح أقرب إلى المضاربة 

فقد يتزايد طلب المستهلكين 

غلى السلع والخدمات الثى 

يتوقعون المزيد من الارتفاع 

فى أسعارها . 

غ) أثر التضخم على الكفاية 

الإنتاجية . 

التتضهم يحمل فى طياته 

الكثير من الآثار السيئة على 

القفاية الالساجية لفان 

والآلات . 

سمات ظاهرة التضخم 

)١‏ إنها نتاج لعوامل اقتصادية 
متكعددة ؛ قد تكون 
فالتضاخهم ظاهرة معقدة 
ومركبة ومتعددة الأبعاد 
فى آن واحد . 

اكسوسنا يبنا كا تسن مم 
اكختلاف العهلاقات 
السعرية بين أسعار السلع 
والخدمات من ناحية وبين 
أسعار عناصر الإنتاج 


(مستوى الأرباح والأجور 
وتكاليف المنتج ) من جهة 
أخرى . 
؟) إنها تعنى انخفاضاً فى 
كيخة العيلة كان شاد 
السلع والخدمات . والذى 
يمير عنه ب " اتخغفقاض 
القوة الشراكية *: 
- مجتمع الاستهلاك . 
م محكات البسكم: 
لا يمكن أن نفسر التتضخهم 
بأنه ارتفاع الأسعار فحسب . 
بل هو جزء من صميم الأزمة 
الاقتضنادية العالية الراهنة 
والأزمات التى يمر بها كل بلد 
ماء أنه سبب البطالة وأزمة 
السكن وارتفاع أجور النقل 
وايكتفاهن العلة الؤرامنية 
والكوارث . والتخريب 
والتهريب والحروب وهبوط 
سعر النقد المحلى فى أسواق 
توقف النمو وتباطئه . وعدم 
لكر ربوا ساف 
كنا ان الأنفياه الواديم سنو 
الاستهلاك. هو الذى أدى 


إلى خلق مجتمع الاستهلاك , 
الذى هو مجتمع التضخم 
ايا اكرقامل احدهها. بالأشن 
ويرجع هذا الأركب امل 
لأسباب عديدة أهمها : 
السبب الأول : 
وهو أكثر الأسباب تقنية , 
لكدة ليو ارقا شطورة : 
فالتضهم يجعل الحساب 
الامتكهسانق ينس دربا : 
فشروط هذا الحساب أن 
تحتفظ العناصر التى ينصب 
عليها بقيمتها خلال الزمن , 
ولكن قانون المجتمع المتحرك 
هو أن تغير الخبرات التى 
تؤلفه . قيمتها النسبية 
تدزيعجيا + 


ويأخذ هذا التضهم بالتسارع 
طودياً مع حجم الاستهلاك : 
هذا الاخقلال المتزايد فى 
الحساب يولد حلقة تضخمية 
مفرغة على اعتبار أن 
المشاريع ستحفظ أمام خطر 
العمليسات الطويلة الأمد 
المتزايدة الكبرى بهوامش ربح 
مرتفعة دهاع غير سوى ... 


وهو ما يكون مصدراً جديداً 
للتضهم » إلا أن أخطر نتيجة 
للانحراف التضحخمى فى 
الشمنات الاكتستادى مو انه 
يؤدى إلى غياب المشاريع 
الطويلة الأمد ضالتضخم 
يشجع على قيام المشاريع ذات 
المرور السريع على حساب 
المشاريع ذات الأمد الطويل . 
السبب الثانى : 

يحد التضخم من سوق 
الادخار الطويل ؛ فالتوفير 
شرط ضرورى لنمهو 
الاستثمارات الجمعية أو 
الاجتماعيةأوذات النضج 
الاقتصادى القصير : يغذى 
هوالآخردائرة تضحخمية 
مفرغة ؛ ويشجع الاستثمارات 
ذات النضج الاقتصادى 
القصير . لذا تعطى الأولوية 
الفعالية الاقتصادية لإنتاج 
سلع استهلاكية والأسوأ 
ينصب فى إنتاج سلع رديئة 
النوعية يهدق الاستهتلاك 
السريع . وبالتالى فالتضخم 
فى استمرار وتصاعد . 
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السبب الثالت : 

الذى يجعل من مجتمع 
اللا ستهلاك ( مجتمع تط تضخم) 
هو أن التضخم يغذى ما يطلق 
عليه اقتصاد أ لسيطرة ؛ وهذده 
السيطرة تحمل ١‏ لمجتمع يحلم 
أنها تستطيع أن تشسجع 
حساب أشياء الرفاه قليلة 
الأهمية التى تبهر الأنظار 
ولكن الحقيقة هى عكس 
الحلم فالمشاريع المسيطرة هى 
بفضل الإقناع السيكلوجى 
وال مناخ الأيديولوجى العسام 5 
الذى يطبع بطابعه المجتمع , 
قصل كوخ المطيهم بزو 
المستهلكين بسيولات كافية 


: الاتجاهات فى خلق مجتمع 


الاستهلاك فى الذوق والنهم 
للاستهلاك ؛ وبالتالى 
التلاعب كلياً بالطلب أما 
نظام الأسعار فلم يعد يعكس 


سوى تعسف نسب القوة 
المموهة خلف أيديولوجية 
مسيطرة ورغم كل التحذيرات 
من مساوئ الاستهلاك يبقى 
النظام الاستهلاكى قائماً 
والملجتمع هو الخاأسر 
وأصحاب رؤوس الأموال هم 
الرابحون . 
أنواع أخرى للتضخكهم : 
هناك أنواع عسديدة من 
التضخم ؛ أبرزها هى : 
-١‏ التهص-هم العادى : عند 
زيادة عدد السكان تزداد 
احتياجاتهم . فتضطر 
الدولة إلى تمويل جاتب 
من الإنفاق العام عن 
طريق إصدار نقود بلا 
غطاء . مما يؤدى بالنتيجة 
إلى ارتفاع الأسعار : وهذا 
النوع من التضعم تمائى 
عذة القالسية المحلس من 
1 ا قشعم ارون 
إلى تنظيم الأسرة وتحديد 


الولادات . 
؟ - تضحخم جدّب الطلب : 


هو وه 


ويحدث عندما ترتفع 
الأسعار نتيجة لوجود 
فائض كبير فى الطلب 
الكلى مقارنة بالعرض 
الكلى "المحلى والمستورد " 
وقد كر للف كنا وقد 
يستمر مثل ارتفاع أسعار 
الألعاب وبعض المواد 
الغذائية فى الأعياد أو 
مناسبات معينة (بداية 
الموسم) أو السياحة 
والاصطياف ؛ وفى هذه 
الحالات فإن زيادة الإنفاق 
لا تمثل زيادة فى الإنتاج 
الحقيقى بقدر ما تكون 
نتيجتها زيادة الأسعار . 


'"' - التضسهم المتسلل : وهو 


تضهم عادى ء لكنه 
يحدبت أثناء انهخفاض 
الإنتاج حيث تبدأ أسعار 
السلع والخدمات فى 
الارتفاع ما يخلق مخاوف 
لدئ المستهذشكين من 
استكيواز ارتفاء الأسسان : 
فيلجأون إلى شراء سلع 
وخدمات أكثر من 


. ا 


حاجاتهم . ويتخلصون من 
النقود » فيتكون التضهم 
المتسلل ؛ والذى يؤدى إلى 
كبح النمو. 


؟ . التهكم اليجامح : عادة 


يحدث هذا النوع من 
التتضهم فى بدايات 
مرحلة الانتعاش أو مرحلة 
الانتقسال من نظام 
اقتصادى إلى آخر أو فى 
الفترات التى تعقب 
الحروب . لذلك يعتبر هذا 
النوع من التضهخم أسواأ 
أنواع التضخم حيث يفقد 
الناس النلقة بالنظام 
الاقتصادى القائم مثال 
ذلك ما حدث فى ألمانيا 
بعد الحرب العامية الأولى 
حيث تضاعفت الأسعار 
٠‏ كذلك ما حدث فى 


عليه حيث انخفضت قيمة 
الدينان العتوافى من مهي 
ثلاثة دولارات أمريكية إلى 


أن أصبيح الدولار الواحد 


يساوى أكثر من "٠٠١‏ ألف 
دينار عراقى . 
وفنا موا كته الاق سينا 
العراقى اليوم وهو ضى 
مرحلة التحول إلس 
اقتصاد السوق من 
تصاعد نسب التضهم 
بشكل كبير ويومى وتدن 
مستمر لقيمة العملة تجاه 
أشعار السلم والخدمات . 
5 التضخم المكبوت : غالباً 
مايظهر هذا النوع من 
التضهم فى الدول التى 
تأخذ بالاقتصاد الموجه , 


00 
حيث تصدر الدولة نقودا 


دون غطاء بهدف الإنفاق 
العام للدولة مما يؤدى إلى 
ارتفاع الأسعار نتيجة 
ذياذة الظلب على الشرضن 
بسبب وفرة النقد . فتلجاً 


الدولة إلى التتدخل من ' 


أجل التحكم بالأسعار عن 
طريق تحديد حصص من 
السلع والخدمات لكل فرد 
٠‏ وكأن الدولة بذلك كبتت 


(قيدت) تحول الفجوة بين . 


الطلب الأكبر والعرض 
الأقل ؛ وهذا ما يؤدى إلى 
ظهور الأسواق السوداء . 

5- التضخم ال مستورد : 
عندما ترتفع أسعار السلع 
المستوردة لأى سبب كأن 
ينسحب هذا الارتفاع ؛ فى 
الغالب على السلع المحلية 
.مايؤثر بشكل واضح 
على أصحاب الدخول 
المحدودة فيطالبون بزيادة 
الأجور والمرتيات . 

1 التضكخم الركودى :فى 
فترات الركود ينخفض 
الطلب الفعال وينخفض 
مستوى تشفيل الجهاز 
الإنتاجى فتتزايد معدلات 
البطالة وإذا كان هناك 
احتكار كامل أو مهيمن : 
غلا يستطيع أحد إجبار 
الشركات المحتكرة على 
تخفيض أسعار سلعها 
وكنهاتها فى بخالة الركوة 
.مايؤّدئ :إلى ارتفاع 
الأسعار مع ارتفاع معدلات 
البطالة . 
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مكافحة التضخم 

هناك إجراءات لمكافمحة 
التضخم لا سيما فى الدول 
القدية رشيزة احراك ا كاسن 
الفسياستين المالية والنقدية , 
وبموجبها تحدد مصادر 
الأيا كاتس هس امهيا 
والفائض فى الموازتة والعمل 
على التقليل من حسجم السيولة 
المتاحة ورفع نسبة الضرائب 
على السلع الكمالية وغيرها 
من إجراءات التقشف . 

بما تولى المصارف المركزية 
وضع سياسات نقدية باعتماد 
نصجؤ مهن الأروات القوية 
والنوعهية ( انظر إلى دور 
البنك المركزى فى تخفيض 
الإنتاج ‏ مقالة فى هذا الملف. 
إنهاء التضخم 

وهنالك محاولات لإنهساء 
التتضهم المستمر » لكن لابد 
من النظر إلى المشاكل التى 
يخلقها . فإنهاؤه بضرية 
واندةه إذاللم يكن شمن 


ابد توي فو فيل 1ه 


يتسبب فى خسائر مالية 
وافيقة النظلاق :د وع قو طويلة 
الأجل قد تم التعاقد حولها 
بتوقعات معينة بالنسية 
للتض حم ؛ كما تؤثر على 
أعداد كبيرة من الناس الذين 
يكونون قد تضرروا أولاً من 
التضحم المسبق ١‏ ويتضررون 
مرة أخرى من إنهاء التضخم 
قر لعن 
أن التخفيض تدريجياً يسهل 
الفبترة الأنتقالية كنا بعلل 
" احن |#تششيافة تحاحيق ثكمو 
حقيقئ بمعزل عن التضخم . 
ومع ذلك فإن الكثير من هذه 
ارتفاع التتضخم فإذا كان 
التتضخم عالياً عدا فأن 
الوضع يكون صعباً جداً (مثال 
العراق فى الوضع الراهن) 
فإن جميع المشاركين فى 
السجيوة من فين ل امن 
ترتيباتهم بحيث أنهم قد 
اشيووا كل الع صيضرات 
بالحسبان. 


إن زوال التتضهم المفاجئْ 


سوف يفرض كلفاً قليلة : لأن 
المؤإسسات المالية وغيرهاغ, 
تكون قد تأقلمت مع تفيرات 
حادة فى نسبة التضخحم » 


ويبيدق أن مثل هذا التأقلم ١‏ 


يمكل كننا ركيشتيا نشيجة 
التتضخم العالى والمتغير, 
والإزالة التدريجية فى بعض 
الأحيان . ليست مجدية , 
بسبب عدم توفر وقت كاف , 
وهنا يضرب ميلتون فريد مان 
مفثلاً. حيث يقول 'يكون 


الكلب قدمان قبل أن يكون . 


ذيله الطويل قد قطع بضع 
أنجات ". 

إن الرقابة المباشرة على 
الأسعار . سواء أكانت عامة 
أو محددة أى على الإيجارات 
أ أسمان كاد |المساوه» 
يجب أن يتم وضع حد لها فى 
الخال يداز ماركدريت 
تاتشر رئيسة الوزراء 
البريطانية الأسبق وضعت 


جد تاها الوكابة علن نابل * 


العمبلات وفى الحال ١‏ 


0 


فق إن علا فين لقف 
تنزله الرقابة » ويعطى أرياحاً 
لا مبرر لها لمن يتعاملون فيها 
من الداخل . 

القسو نكب الانتجحمناناك 
والنسوقدو الط رياه يوقي 
من التشوهات التى تأتى عن 
مخاز لاف :إنقاء السد فا انث 
مستوى سعرها السوفى , 
سوف تستمر ء مع أنها سوف 
تنخفض ؛ وتنشأ مكاتها 
مشاكل إضافية . ذلك لأن 
التدرج يشجع على المضاربة 
ويشجع الخصوم على السعى 
لإعادة الوضع إلى ما كان 
فاجله حال سي كله سي 
على محاولات الإبقاء على 
الأسعار حول معدلات أسعار 
السوق كما يتبين بوضوح من 
السياسات الزؤاعية للواذيات 
الملتحددة واليابان والسوق 


الآوروبية المشتركة . 


النتائج والتوصيات 
)١‏ تقييد الاكثمان اصرف 
بالنسبة لرجال الأعمال 


من جهة وفئ تخصيص 


الإنفاق العام أو زيادة 
الضرائب من جهة أخرى 
وبوجه خاص يتعين على 
البنوك المركزية أن تجعل 
من العسير على 
بشروغات الأعمال أو 
الحكومة تمويل النفقات 
اعتماد على التوسع 
الاتكنات أو القدف 
كبديل للمدخرات 
الحقيقية . 

") تخفيض الطلب الكلى عند 
ارتفاع سعر الفائدة حتى 
يتساوى انخفاض الطلب 
الكلى مع القيمة الحقيقية 
للناتج القومى وتختفى 
الفجوة التضحمية . 

") القضاء على مسببات 
التتضخم التى ترتبط 
ارتباطاً دقيقاً بالواقع 
الاقتصادى وتحقيق 


التناسب بين الإنتاج' 


المي لاك إجسراء 
التناسق بين القطاعات 
الإنتاجية درءاً للاختناقات 
ورف شاد الاتشت ميا 


القومى بما يعنيه من 
إجراءات إنتاجية 
وتكنولوجية وإدارية 
وتحسين توزيع الدخل من 
خلال شبكة متناسقة من 
الاجراءات الداخلية 
والسعرية . 

4) التوسع الاثتمانى المصرفى 
الشيتاهى وقنيسة اانه 
(ظواهر نقدية) قد يكونان 
ردوداً سلبية على ارتفاع 
الأمتكان الذن كاد سه 
اهيدا عدم مرونة 
العرض فى الزراعة وليس 
للتتضهم وقد تحدث 
تحولات ممائلة فى 
الصناعة . 

الخاتنمة 
أصبحت الكشثير من 
المكوتات هكم برسم 
السيناساك التقدية وامالية 


لمواجهة التضخم أكثر من. 


اهتمامها يمشاكل الكسناد 
والبطالة لما ينطوى هذا 
التضهم من آثار اقتصادية 
واجتماعية فالتضخم يمثل 
0ك 


الارتفاع الكبير فى 
الممستوى العام للأسعار 
وهى زيادات متوالية لفترة 
زمنية معينة حيث يمثل 
التعتوف النيي لامر ان 
الاقتصادية والاجتماعية 
وتحدث اختلالات سيئة 
فى الاقتصاد القومى 
واتحس فيو هذا امرض فى 
عرد سيو إن اندو 
وتحولت إلى ظاهرة عالمية 
وجنت المقؤل لدراستها 
بعديةة الوفف رن :إلى تعلو 
يقتي اهيا التغطنز 
وتلافى أثاره السيكة ٠.‏ 

إذا تضاعف المستوى 
ااتعنل الامسيسوار 
اتتخمضت القوة:الشرائية 
للنقود إلى النصف أى 


أن العلاقة بين قيمة 


العملة المحلية ومعدل 


ويتسم التضخحم بوجود 
ميل راسخ عند عدد 
المستوى الغنام للأسعار 
للارتفاع على مدار 
الزنمن. 


رقم 41 لسنة !٠٠0‏ وتعديلاته 


مستشار ضريبى «آرنست آنديونج» المتضامئون للمحاسبة والمراجعة 


هل يد خل فى نتحصسا يك 
وعاء الضريبة على 
إبرادات التشاط التسجارى 
والصناعى والضريبة على 
أرساح الأش سخساص 
الاغتبارية أرياح وخسائر 
إعادة التقييم الدفترية 
فى ظل أحكام القانون ١و‏ 
لستة ١١١6‏ : 

من البديهيات المسلم بها أن 
هناك فروقا جوهرية بين 
الريح المحاسبى والريح 
الضريبى أحد هذه الفروق أن 
الريح المحاسبى يبنى على 
مبدأ هام فى علم المحاسبة 
وهو مبدأ الحيطة والحذر فى 
حين أن الريح الضريبى يؤخد 
فيه فقهاء وقضاء بواقع 


الأمورأئ يؤخن فيهيما ْ 


يفرضه الأمر الواقع من 


أنواة الك ني كه | مرش وو قاف 
شنيه لفحت على التشتاظط 
الخاضع للضريبة وسارت 
على هذا المنهج قوانين 
تراك التكل المحيرية 
المتعاقبة بدء بالقانون رقم غ١‏ 
لسنة 1999 ومرورا بالقانون 
45 لسنة 197/8 والقانون ه١١‏ 
لسنة 1581 والقانئون ١41‏ 
لسنة 555 اوانحهاء بالقنانون 
رقم 1١‏ لسنة 5٠١١6‏ . 

التص وص الواردة فى 
القانون 1١‏ لسنة ٠.١6‏ 
بخصووه الإيرادات 
وانتكاليف الفعلية , 

إن المادة (5) من القانون 
وفسعت قاعدة عامة 
مؤداها ' تفرض ضريبة 
سنوية على مجموع صافى 
دحل الامخاسى الطجسون 
2 


المقيمين وغير المقيمين 
بالنسبة لد خولهم الحققة 
فى مصر ". 

وتئص المادة )١07/(‏ فقفضرة 
أولى على أن : 

"تحدد أرباح النشاط التجارى 
والصناعى على أساس الإيراد 
الناتج عن جميع العمليات 
التجارية والصناعية بما فى 
ذلك الأرباح الناتجة عن بيع 
أصول المنشأة المنصوص 
عليها فى البئود ١‏ .” :4 من 
المادة 0" من هذا القانئون 
والأرباح الملحققفة من 
التهويضات التى يحصل عليها 
الممول نتيجة الهلاك أو 
الاستيلاء على أى أصل من 
هذه اللأصول وكذلك أرباح 
التصفية التى تحققت خلال 
الفترة.الضزيبية ؤذلك كله 


بعد خصم التكاليف واجبة 
الخضة*: 

وتنص المادة (15) على أن : 
"تسرى الضريبة على أرياح 


التشاط التجارى والصتاعى 
دما فيها : 


١‏ -أرباح المنشآت التجارية أو 
الصناعية ومنشاآت 
المحاجسر والمتاجم 
والبترول. 

* -أرياخ أضصحاب الحرف 
والأنشطة الصغيرة . 

؟ - الأرباح التى تتدحقق من 
نشاط تجارى أو صناعى 
ولو اقتصر على صفقة 
واحدة وتبين اللائحة 
التنفيذية لهذا القائون 
القواعد الخاصة يما يعتبر 


فقة واحدة فى تطبية 
أحكام هذا اليند . 


- الأرباح التى تتحقق نتيجة 
العملية أو العمليات التى 
تقوم بها السماسزة أو 
الوكلاء بالعمولة وبصفة 
عامة كل ربح يحققه أي 
شخص يشتغل بأعمال 
الوساطة لشراء أو بيع أو 


-/ 


تأجير العقارات أو أى نوع 
من السلع أو الخدمات أو 
القيم المنقولة . 

الأرباح الناتجة عن تأجير 
محل تجارى أو صناعى 
سواء شمل الإيجار كل أو 
بعض عناص ره المادية أو 
المعنوية وكذلك الأرياح 
الناتجة عن تأجير الألات 
الميكانيكية والكهربائية 
مدا السراواك الور اميه 
وماكينات الرى وملحقاتها 
والآلات والمعدات 
التتسدنة ف الدر امو 
ارباك تقاف التفل باتؤاعة 
المختلفة . 

الأرباح التى يحققها من 
يزاولون تشييد أو شراء 
العقارات لحسابهم بقصد 
بيعها على وجه الاحتراف 
سواء نتج عن بيع 
العقاركله أو مجزأ إلى 
شقق أو غرف أو وحدات 
إدارية أو تجارية أو غير 
ذلك + ٠‏ 

الأرباح التاتجة عن 
عمليات تقسيم الأراضى 
التصترف هويا !و ينانا 
0" ظ 


عليها. 
9-أرباح منشآت استصلاح 
أو اسستزراع الأراضى 
ومشروعات استغلال 
حظائر تربية الدواجن أو 
تفريخها آلياً وحظائر 
تربية الدواب وحظائر 
تريية المواشى وتمسمينها 
فيما يتجاوز عشرين رأساً 
ومشروعات مزارع 
ومصائد الثروة السمكية'. 
كما تنص المادة (؟1؟) على 
أن: 
'يتتحدد صضافى الأرباح 
التجارية والصتاغية الخاضع 
للضريبة على أساس إجمالى 
الريح بعد خصم جميع 
التكاليف والمصروفات اللازمة 
لتحقيق هذه الأرباح ويشترط 
فى التكاليف والملصروفات 
واجبة الخصم ما يآتى : 
١‏ - أن تكون مرتبطة بالنشاط 
القسجارى أو الصنامى 
للمنشأة ولازمة لمزاولة 
هذا النشاط . 
" - أن تكون حقيقية ومؤيدة 
وا لعفا ف ون يونا 
علدا التكاليف 
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والمصروفات التى لم يجر 
العرف على إثباتها 
بمستئدات ٠.‏ 
من استعراض التنصسوص 
السابقة تجد أن : 
- المادتين (117) فقرة أولى ؛ 
(15) تخضع للضريبة 
إيرادات وأنياج حقيقية . 
" - المادة (؟؟) تشترط فى 
التكاليف والمصنروفات 
واجبة الخصم أن تكون 


وحتى لا نطيل على القارئ 
فى استعراض تنصوص 
القانون على هذه الصفحات 
فإنه بالرجوع إلى المادة (9؟) 
التى أوردت بيان التكاليف 
والمصروفات واجبة الخصم 


ومصروفات حقيقية وليست. 


دفترية 4 

ولا يوجد فى نصوص القائون 
١‏ لسنة ٠٠١6‏ أى مادة أو 
نص يقبنضى ببأن يدخل فى 
إيزادات أو تكاليف غنير 


وت 


وجدير بالذكر أن تحديد 
للضريبة على الأشخاص 
المطبقة على أرياح النشاط 
التجارى والصناعى وذلك 
فيمالم يرد به نص خاص 
بالأشخاص الاعتبارية (المادة 


0١‏ من القائون 5١‏ لسنة 


5 6 

تحديد وعاء الضريبة : 

تنص المادة )١/(‏ فقرة ثانية 
من القائون المشار إليه على 
أن : 

: ويتحدد صافى الريح على 
الاين كائفة الدكل العدة 
فقا لمعايير المحاسية المصرية 


.كما يتحدد وعاء الضريبة 


بتطبيق أحكام هذا القانون 
إليه . 
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وهذا التص فى الواقع ذو 


شقين شق خاص بتحديد 


ضاق الوبد عابي والشق 
الأخبر وماق موقاء الطدووينة 
نعرضهما فيما يلى : 

أن تحديد صسافئ 5 


القانون النص على أن 
فون قاكيجة الديقل ال 
مر الريه مسي قن 
قوف فعا لكابتدة 
السامدية المسبرية رقن 
ثارت تساؤلات عديدة 
حول هذا النص منها هل 
يتم استخدام معايير 
أتكاسية الدولية فن غيالة 
عدم وجود معيار مصرى 
لحالة معينة ؟ وهل يحق 
تمواهنة الستراكب هداز 
دفاتر المنشأة التى لا 
تلتزم بإعداد قوائمها 
المالية طبقاً للمعايير 
5..٠أسثلة‏ أخرى ليس 
9 

ب - تحديد وعاء الضريية : 
امير التمن اعفان 
تحديد وماء الضريبة 
يبدأ يصافى الريح 
المحاسبى المشار إليه ثم 
يضاف إليه أو يخصم منه 
طبقاً لأحكام القانون .. 
أى يضاف إليه ما نص 
القانون على إضافته 
ويخغصم منه مائص 
القاتون على خصمه . 


معك| تكد وما الشترف: 
وفقاً لأحكام القانون ‏ القانون 
فقط ‏ وفى هذا يكون القانون 
١‏ لسنة ٠٠١6‏ قد استئد فى 
هذا الشأن إلى إحدى قواعد 
فوطن الضدريبة (الى وضنها 
الاقتصادى القديم آدم 
سميث) وهى فاعدة اليقين : 
200 
امسا ةن عايية اهما 
الدستورى من أنه يجب أن 
يكون وعاء الضريبة منحصراً 
فى المال الكمل ستها عفنا 
ومحدداً على أسس واقعية 
يكون ممكناً معه الوقوف على 
حقيقته على أكمل وجه ولا 
يكون الوضاء ميحقفا] إلا إذا 
كان ثابتاً بعيداً عن شبهة 
الاحتهال + ومهدان الضيرينة 
أو مبلفها أو دينها إنما يتحدد 
مرتبطاً بوعائها منسوباً إليه 
ومحمولاً عليه وفق الشروط 
التى يقدر المشرع معها واقعية 
الضريبة وعذالتها بما لا 
مخالفة فيه للدستور وبغير 
ذلك لا يكون لتحديد وعاء 
الضريبة من معنى نقول ذلك 
بمتاسبة آن اللائحة التنفيذية 


للقانون 5١‏ لسنة ٠٠١0‏ قد 
خالفت القانون فى هذا 
الشأن على نحو ما سيرد 
عا :: 

اللائحة التنفيذية تتدخل فى 
تحديد وعاء الضريبة 
بالمخالفة لأحكام القانون : 
لا شك أن اللاتحة التنفيذية 
لقانون الضريية على الدخل 
رقم 4١‏ لسنة ٠٠١6‏ والصادر 
نهنا التدران الوزاو اك لستد 
60 شد خالفت صوص 
القانون وتدخلت فى تحديد 
وعاء الضريبة بمواد عديدة ‏ 
إلا أنثا سنتعرض هنا 
للنصوص المرتبطة بموضوع 
هذه الدراسة . 

المادة (4؟) من اللائمة 
تنص على أن : 

'يعمل فى شأن تحديد صافى 
الريح ؛» المنصوص عليه فى 
الفقرة الشانية من المادة )١0(‏ 
من القانون . بحكم المادة 
)7١(‏ من هذه اللائحة ..:" 


وَهذ) النهن عت أن اللأكحية 


. التتفيذية ستتدخل لتعديل 


الك ا تماسسي ها تعره 
المادة )7١(‏ من اللائحة أما : 


زف 


أما المادة (.) ذاتها فتنص 
على أن : 

"تحدد أرباح النشاط التجارى 
والصناعى . بصافى الريح أو 
المستارة إنواودة ساقسنة 
التبفل: الس ة روفي ] الما عد 
المحاسية المصرية ويراعى فى 
ذلك على الأخص : 


" - فروق تقييم العملة : يتم 
اعتماد الفروق المدينة 
والذ]كنة"الوارية يساكسة:. 
الدجذل ملي اليا ير 
الحائية السدرية: 

 "‏ تصحيح الأخطاء التى 
تدرج ضمن حقوق الملكية 
ولا تحمل على قائمة 
الشخلوية 

4 فويس السياشات يق 
الأثر الضريبى للتغيير... 

© الاستثتمارات : تلتزم 
الشركة فى تقييمها 
للاستثمارات المتداولة 
باتباع سياسة ثابتة 
(بطريقة القيمة السوقية 
أو طريقة التكلفة أو 
القيمة السوقية أيهما 


أقل) وفقاً لمعايير 
المتحاسية الصيرية: 
أن ذا لبينة السك هناوات 
طويلة الأجل يتم اعتمساد 
طريقة التكلفة . وبالنسبة 
لإيرادات الاستثمارات من 


ححسيات الأبرادات وسقيا 

لطريقة التكلفة ؛ وتطبق على 

هذه الابرادات:ظريقة حفوق 
الملكية فى حالة توافر 

الشروط الآتية :- 

١‏ أن تكون الإيرادات غير 
خاضعة للضريبة فى 
الدول الأأخرى المسجل 
فيها الشركة غير المقيمة 
أو معفاة منها أو لا يجاوز 
سعر الضريبة فيها 70/ 
من سعر الضريية المطبق 
فى مضر ٠.‏ 

" - أن تزيد نسبة الملكية فى 
الشركة غير المقيمة على 

0 
" - أن يكون أكثر من 7١‏ من 
إتراذاث الكتدركة مدير 
المقيمة ناتجاً من توزيعات 


أو هفوائد أو إتاوات أو 
أتعاب مقايل إدارة أو 


إيجارات . 

ضهد المادة من اللائحة 
حصيرمنا ف البندين به 
تعتبر أرياح وخسائر التقييم 
الدفترية تشكل عنصنراً من 
عناصر تحديد وعاء الضريية 
بالمخالفة للنصوص القانونية 
السابق ذكرها وبالرغم من 
اتناقيا احيانا واحدادفهنا 
كيان أخرى مع معايير 
المحاسبة فى أسسس التقييم . 
فالبند (2) الخاص يفروق 
تقييم العملة: يقضى 
تاعسكيياة التجروق الدنة 
والداقتة الوارذة يقائمة السك 
ظبهداً لسانيتر السنامكة 
المصرية . وهذا يعنى الفروق 
القباية التاتجة عن التصيوف 
فى العملة وكذلك الروق 
الناتجة عن التقييم مع 
الحيازة (الفروق الدفترية) 
حك ناد التصى هاما + 


مسواء كتاكت هذه الفتروق.' 


' دائنة فإنه يتم اعتمادها 


ضريبياً طالما حملت على 
قاكمة الدخل وجحرى تقييمها 
طبقاً لمعيار المجاسبة اللضرىق 
. 014 


رك 9( الفمنسامن باكاز: 
التغفيرات فى أسعار صرف 
العملات الأجنبية . 

ففروق الأسعار الناتجة عن 
الاتمترف قن الججملة يتم 
تلتوودها على اساقن السو 
السائد فى تاريخ التصرف فى 
ضوء المستندات المؤيدة لها 
ويمثل الفرق ربحاً أو خسارة 
فين ذف اقاكنة الكل 
كنك ضروق الأميقار"النائفة 
عن الحيازة ( الفروق 
الدقترية) مثل فروق أسعار 
تقييم الأصول والالتزاصات 
المقذاولة شيك تقوم شعن 
صرفها على أساس سعر 
الإقفال فى تاريخ إعداد ' 
الميزانية (بند؟” أ) من المعيار 
المحاسبى المصرى رقم (؟١)‏ 
هذا ولا توجد أى خلافات 
جوهرية بين المعيار القديم 
والمعيار الجديد فى هذا 
الشأن ولا يترتب على تطبيق 


هذا المعيار أى اختلاف مع ما 


ورد باللائحة 5 


أما البند ٠‏ الخاص بتقييم 


الاستثمارات المتداولة * 


والاستثمارات طويلة 


ببسي (٠‏ 7د 7 7 _ را 1# 


الأجسل وإيسسرادات 
الاستثمارات من شركات 
غير مقيمة : فقد جاء نص 
اللائحة متفق أحياناً مع 
معاي اتعايسة روات 
أحياناً أخرى معها ؛ ونستطيع 
أن نوضح ذلك على النحو 
التالى : ْ 

: تقييم الاستثمارات‎ - ١ 


توه كيان الستاسكيه 


المصرى رقم )١1(‏ بشأن 
المحاسبة عن الاستثمارات 
(الملفيى): - 

#* الاستشمارات المتداولة 
(يغرض المتاجرة) : 

يتم تقييمها على أساس : 

- القيمة السوقية : بحيث إذا 
زادت القيمة السوقية عن 
التكلفة تضاف الفروق 
لحساب حقوق الملكية وإذا 
انخفئضت القيمة السوقية 
عن التكلفة يحمل الفرق 
على قائمة الدخل . 


- التكلفة أو القيمة السوقية ‏ 


أيهما أقل : بحيث إذا 
التكلفة يؤخد بالتكلفة فلا 


يوجد تغيير ... لكن إذا 
انخفضت القيمة السوقية 
عن التكافة يؤخذ بالقيمة 
اموق ة كمحهل قاكمة 


هخ الاك اناس اه 


وقد تركت لاثكئحة قانون 
الضرائب الحرية للمنشأة 
شن ايحا سودق 


الانتقمارات طويلة الأجل 
(بغرض الاحتفاظ): 

يكم اتقيومنها: على اسنامق. : 

التكلفة + 

أو ها لةعلفحة ]و القسريعنة 
السوقية أيهما أقل . 

- أو إغادة التقييم وفقاً 
للشيمة العادلة واى ؤيادة 
عن القيمةالدفترية 
تضاف على حقوق الملكية 
وأى نقص يحمل على 
قائمة الدخل . 
هذ | افكتوالى مسا ود 
باللائحجة من اعتماد 
طريقة التكلفة فقط:. . 

ب - وفقاً لمعيار المحاسبة 


>30 


اللص رى رقم (51) 
الجديد١(‏ (الأدوات المالية 
الاعتراف والقياس ) 
فإنه: 
# الاستثمارات المتداولة : 
الفقرة (51) من المعيار 
المذكور تقضى بأنه على 
السكداة شيا الأصمول 
الماليةيما فيها. 
الاستشمارات . بالقيم 
العادلة ٠.‏ 
هذا بخالف ما'وره اللذتعة 
من اتباع سياسة ثابتة (طريقة 
القينمة السوقية أو طريقتة 
التكلفسة 1و القيسة السوفية 
أيهما أقل ) . 
ووفقاً للفقرة (00) من ذات 
المعيار يتم الاعتراف بأى ربح 
أو.خسارة مبوب بالقيمة 
العادلة ضمن الأريام 
والتساكر.: 
#ا الاستثمارات طويلة الأجل: 
يتم تقييمها أو قياسها 
بالتكلفة المستهلكة والتى 
عرفها المعيار بأنها استخدام 
طريقفة الفنائدة الشتعلية لأية 


والقيمة فى تاريخ الاستحقاق 


تاها كناكر اماق 
فى قيمة الأصل أو لمواجهة 
عدم قابلية البند للتحصيل . 
وقد نصت المادة (؟1) من 
المعيار المذكور على أنه فى 
حالة وجود أدلة موضوعية 
على حدوث خغسائر 
اضمحلال فى القيمة ترتبط 
باستثمارات محتفظ بها حتى 
تاريخ الاستحقاق ومثبتة 
بالتكلفة المستهلكة عندكد 
تقاس قيمة الخسارة على أنها 
الفرق:يين القشيمة الدفحرية 
للأصل والقيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية 
(مع استبعاد خسائر الائتمان 
المستشبليئة التى لم يتم 
تحملها) المخصومة يسعر 
الفائذة الف على الأصلئن 
الخاص بالأصل ال مالى (أى 
سعر الفائدة الفعلى المحسوب 
عند الاعتراف الأولى) ويتم 
تخنفيض القيمة الدفترية 
الأصل إما مباشرة أو من 
خلال استخدام حساب 
مخصص ويتم الاعتراف 
بقيمة الخسائر فى الأرباح 
والحشاكو: 


مكدا تجد أن "ا للاكعنة حافت 
المعيار حيث نصت على اتباع 
ولرجة 3 الععاسسة لمعيه 
للاستثمارات طويلة الأجل . 
 "‏ إيرادات الاستثمارات من 
شركات غير مقيمة : 
الأصل فى إثبات إيرادات 
الاب قتا موقا 
للتكلفة حيث إن الفقرة (5؟) 
من معيار المحاسبة المصرى 
رقم )١١(‏ الجديد الخاص 
بالأكرادات تسن علس أن 
يعمترف بتوزيعات الأرباح 
كإيراد حينما يصدر الحق 
لحاملى الأسهم فى تحصيل 
مبالغ هذه التوزيعات . كذلك 
الفقرة )"١(‏ من معيار 
المحاسبة المصرى رقم (11) 
القديم الخاص بالإيرادات . 
أما طريقة حقوق الملكية فتتبع 
فى حالة الاستثمار فى 
شركات شقيقة حيث يكون 
مستثمر فبها تأثبر قوى 
والتأثير القوى يكون بامتلاك 
المستثمر 7/2٠١‏ فأكثر من حق 
التصويت ( الفقرتين ؟ , امن 
معيزز المحاسية امصرى 
القديم رقم (18) والخاص 


بالاستثمارات فى شركات 
شقيقة والفقرتين ؟ 1٠١‏ من 
ذات الملميسار رقم (18) 
الجديد. 

ومرة ثالثشة نجد أن اللائحة 
التتفينية فى المادة )7١(‏ 
كنا ام معد ادر السك سي 
عندما نصت على أن يتبع 
طريقة حقوق الملكية بشروط 
لم ترد فى المعايير من بينها 
إقاازادت تسسيية اكير هن 
الشركة غير المقيمة عر ا 
ماورد فى الإق ارات 
الضريبية بشأن فروق التقييم 
الدفترية : 

ارلا +الاقسيع "المكيريني 
الخاص بستة 5٠١60‏ : 

ورد بقائمة الإقرار التفصيلية 
أنه يضاف إلى صافى الريح 
المعاتكي نتشال لا فكل 
ظحدن قا ننه البيدلن وفها 
لمعايير المحاسبة المصرية وتعد ' 
من الإيرادات الخغاضهة 
للضريبة وجاء فى شرح هذا 
البند أنها تشمل تقييم 
الاستشمارات المتداولة الى 


يتم ترحيلها مباشرة إلى 


5 ق الملكي واث 0 هل 


لإضافتها أن تكون من 
الإيرادات الخاضعة للضريية. 
وأنه يخ صم منه (أى من 
صافى الربح) مبالغ لا تدخل 
ضمن قائمة الدخل وفقاً 
نايل المهابيمة الصترية وشول 
من التكاليف واجبة الخصم 
وجاء فى شرح هذا البند أنه 
يشمل فروق التقييم التى 
تدرج ضمن حقوق الملكية 
واشت رط أن تكون من 
التكاليف واجبة الخصم فكان 
الإقرار الضريبى يعود بنا إلى 
القانون فى تحديد العناصر 
القوكة للوهسياء السسدرفن 
مده اكتتركة هيما يضاف 
إلى الريح المحاسبى أو يخصم 
منه أن يكون ما يضاف من 
الإيرادات الخاضعة للضريبة 
ومايخصممن التكاليف 
الواجبة الخصم ضريبياً 
وحيث لم يرد فى القانون 1١‏ 
لسنة ٠٠١6‏ أى نص يستفاد 
منه أن أرياع او جسسائن 
التقييم الدفترية النائجة عن 
الأنتهواذ تفل إيراذا أن تكلفة 


الأرياح الخاضعة للضريبة أو 
خصم خياكز القين نتيا 

رفن هذا حال ينكتنها أن 
نطرح تساؤلين هامين 
يوضحان أن اللاكحة تجاوزت 


القانون . 
ضهل يعقل أن يعصفى 
القانون من الضريبة : 


ناتج تقييم أصول المنشأة 
الفردية عند تقديمها 
الإسهام فى رأس مال 
شركة مساهمة ...وهو 


- ناتج التتعامل فى الأوراق 


المالية المقيدة فى سوق 
الأوراق المالسنة نوهو 
تغرف ها 


أرياح إعادة التقييم بسبب 


كنيو لفك الانو 5 
وهو تصرف ضعلى ٠‏ 
ب ثم تأتى اللائحة التنفيذية 
. لذات القانون لتخضع 
أرباح التقييم الدفترية 
وهل يعقل أن لا يعتبر 
القانون من التكاليف 


/ 


الواجبة الخصم . 

خسائر التعامل فى الأوراق 
المالية المقيدة فى سوق 
الأوراق الماليية ...وهى 
خسائر ناتجة عن تصرف 
فعلى . 

د تساكر ]ماده الققينيم 
بسبب تفيير الشكل 
القانونى وهى خسائر 
ناتجة عن تصرف فعلى . 

بينما تعتبراللائحة أن 

خسائر إعادة التقييم 
الدفترية من التكاليف الواجبة 

الخصم . 

ثانيأ : الإقرار الضريبى 

الخاص بسنة 5٠٠5‏ : 
أضاف نموذج الإقرار ‏ فيما 
يتعلق بهذا الموضوع ‏ بندين 
جديدين لم يتضمنهما إقرار 
سنة ٠٠١060‏ أحدهما يضاف 
إلى الريح المحاسبى تحت 
عنوان خسائر التعامل فى 
أوراق مالية مقيدة فى سوق 


. الأوراق المالية المصرية . 


والآخر يخصم من إجمالى 
الريح الضريبى تجت عنوان 
الأرياح الثاتجة عن التتعامل . 


فى الأوراق المالية المقيدة 

بسوق الأوراق المالية المصرية. 

فأصبح شكل الإقرار بالنسبة 

لأرباح وخسائر التعامل فى 
الأوراق المالية المقيدة فى 
سوق الأوراق المالية المصرية 

كالآتى : 

أولا :- 

١‏ يضاف خسازة التعامل فى 
الأوراق المالية المقيدة فى 
سوق الأوراق الماليية 
المصرية سبق اعتماد فروق 
إعادة التقييم لها . 

؟ - فروق ضريبة ناتجة عن 
بيع أوراق مالية مقيدة فى 
سوق الأوراق المالية 
الشيريه سيق اعتماد هرود 
إعادة التقييم لها . 

فلو أن ووش سالية كيديا 

الاسمية ٠٠١‏ جنيه تم بيعها 

فى عام ٠٠١5‏ بمبلغ ٠‏ 

جنيها فإن خسارة هذه الورقة 

وقدرها ٠١‏ جنيها تضاف 
للومعاء الضريبى فى هذه 

السنة طبقاً لنص المادة (1؟ 

بند ؟) أو المادة (50 بند 8) . 


فإذا كان قد جرى تقييم هذه 


الورقة فى نهاية عام ٠٠٠١6‏ 
بمبلغ 4١‏ جنيها بخسارة 
قدرها ٠١‏ جنيهات وسبق 
اعتماد هذه الخسارة على 
أنها تكلفة فى الإقرار 

الضريبى عن سنة 5٠١0‏ . 

فإنه بعد التصرف الفعلى فى 

الورقة لم يعد هناك مبرر 
لاعتماد خسارة التقييم 
الدفترية فيضاف للوعناء فى 

إقرار 2٠١5‏ مبلغ ٠١‏ جنيهات. 

ثائياً : يخصم الأرياح 

الثائتجة عن 
التعامل في الأوراق 
الماليةالقيدة 
ببسوف الأوراق 
المالية المصرية : 

١‏ أرباح التعامل فى الأوراق 
المالية المقيدة فى مسوق 
الآوراق المالينة المضدرية 
والمدرجة فى قائمة الدخل. 

؟ - فروق ضريبية ناتجة عن 
بيع الأوراق المالية المقيدة 
فى سوة, الأوراق المالية 
المصرية سبق اعد.:. فروق 
إعادة تقييم لها . 

فلو شن «نورقة المالية التى 

قيمتها الاسمية ٠٠١‏ جنيه تم 


بيعها فى عام ٠٠١5‏ بمبلغ 
جنيهاً فإن أرياح هذه 
الورقة وقدرها ٠١‏ جنيها 
تخصم من الوعاء الضريبى 
في فده السدنة طيية ]| نمه 
المادة (١؟‏ بند ") أو المادة ( ٠ه‏ 
بند 4) . 

فإذا كان قد جرى تقييم هذه 
الورقة فى نهاية عاد 6 
بمبلغ ١٠١١‏ جنيهات بريح قدره 
٠‏ جنيهات وسبق هذا الربح 
على أنه إيراد . 

فإنه بعد التصرف الفعلى فى 
هذه الورقة لم يعد هناك 
مبرر لخضوع أرباح التقييم 
الدفترية فيخصم من الوعاء 
فى إقرار ٠٠١5‏ مبلغ ٠١‏ 


جنيهات . 


هكذا نجد أن إقرار عام 
5 عاد لإصلاح خطأ 
اللائحة الأمر الذى يدعونا 
إلى الطائيينة بالخساء نحن 
اللائحة فى هذا الشأن 
والاكتفاء بالنصوص القانونية 
التى تحدد وعاء الضريبة : 


7 اس ا 


نرت 


نظام التحصيل رُحت حساب 


إيرادات النشاط التجارى والهناعى والضريبة 


سه 


1 


رباج الأشخا 


ص الاعتبارية 


يقصد بالتحصيل لحساب 
الضريية 10 601:1:871011) 
1470 017 400010117 سسداد 
مبالغ من المنبع تحت حساب 
الضريبة بخلاف الخصم 
وذلك عند فيام جهات معينة 
بتقديم خدمات لأشخاص 
القطاع الخاص الخاضعين 
للضريبة وهذه الجهات هى 
الجلهت التى تمتح 
تراخيص للاتجار بالجملة 
فى الخضير والفواكه 
والحبوب أو تلك التى تمنح 
تراخيص لزاولة الأنشطة 


وقد تناولت المواد 2505 لات 


2 من القائون 9١‏ 
لنستة و-2؟ الاختكيام 
الشاضية نالك هيدل 
لحساب الضريبة . وسوف 
نتناول كل منها بالشرح 
والتتفصيل على النحو 
التالى : 
أولا: الد 
تناولت المادة (15) من 
القانئون المذكور الأحكام 
الخاصة بتحصيل مبالغ 
لحساب الضريبة عند تجديد 


عفد للحدل اد 


التراخيص 300 حيث تنص 


هذه المادة على : 


' على الجهات التى تمنح 
تراخيص للاتجار بالجملة فى 
الخضر والفاكهة والحبوب 


وشيوها من الوا الفؤاية أو 


تلك التى تمنح تراخيص 


لى 


مزاؤلة الأنقطة الحرفية ‏ أن 
تحصل عند تجديد الترخيص 
ميلقا ثحت تاب الضريية 
ممن يصدر باسمه التجديد ؛ 
ويحظر على تلك الجهات 
تجديد الترخيص إلا بعد 
قفصول :هذا الميلم + 

ويصدر بتحديد هذا المبلغ 
قرار من الوزير بما لا يجاوز 
“٠‏ من رسم التجديد ". 

وقد صسدر قرار وزير 
المالية رقم 0*7 لسنة ٠٠١60‏ 
وتص فى الماذة الأولى منه 
على النسية التى تحصل فى 
هذا الخصوص حيث جاء به : 

' يكؤن المبلغ الذى تحصله 
الجهات التى تمنح تراخيص 
للاتجار بالجملة فى الخضر 
والفاكهة والحبوب أو تلك 
التىئ تمنح تراخيص لزاولة 
التقتاط السرف يون عسات 


الضريبة على أرباح النشاط 

التجارى والصناعى يعادل 

نسبة ٠١‏ 2 من الرسم المقرر 

لتجديد الترخيص'. ظ 
فى ضوء النص القانونى 

السابق والقرار الوزارى يتضح 

أن هناك ثمة شروط ينبغى أن 
تتوافر لكى يتم التتحصيل 

لحساب الضريبة وهى : 

أ أن يكون هناك جبهات 
مائحة للترخيص ويجدد 
اديهنا التروخيصن وقد 
التضيبانة غاليا ما يكل 
فى الإدارات المحلية 
المختصة كالأحياء 
وغيرها. 

ب - أن يسسرى هذا النظام 
على تجار الجملة الذين 
يتعاملون فى نشاط 


الخضر والفاكهة والحبوب. 


الأخرى ومن ثم لا يسرى 


هذا النظام على تجار 
ا مواشى مشلا أو تجار 
الفمركة ميهي مه كنا 
يسرى هذا النظام 
:(التتحصيل لحساب 
الضريبة )على الذين 


يزاولون أنشطة حرفية 
كنشاط السمكرة والدوكو 
والحلاقة والكى وغيرها 
من الحرف التى تعتمد 
على العمل اليدوى 
وتخضع للضريبة . 

ج - أن يكون الممول الخاضع 
لهذا النظام من أشخاص 
القطاع الخاص 
الخاضعين للضريبة وغير 

د - أن يتم تحصسيل مبلغ 
لحساب الضريبة ممن 
يصدر باسمه تجديد 
الترخيص ولحسابه وذلك 
عند تجديده يعادل 7٠١‏ 
من الرسم المقرر لتجديد 
الترخيص ومن ثم فإن 
حاب المسريية يرفيظ 
وجوداً وعدماً بتجديد 
الخر شيمن : 


. جدير بالذكرآن المبلغ 


الذى كان يحصل فى ظل 
القانون السابق ١07‏ لسنة ‏ 


01 كسان يحصل عند 
إصدار الترخيص أو تجديده 
أما فى ظل القانون الخالى 
7 سس 


أصبح المبلغ يحصل فقط عند 
تجديد الترخيص وعلى الجهة 
التى قامت بتجديد الترخيص 
تسليم الممول إيصالا بكل مبلغ 
يحصل منه وتوريد ما حصلته 
إلى الإدارة العامة لتجميع 
نماذج - الشصم والتحصيل 
تحت حساب الضريبة فى 
موعد أقصاه آخر إبريل / 
يوليو / أكتوبر / يناير من كل 
عام يموجب شيك مصحويا 
بالنموذج (2١‏ خسصم 
وتحصيل تحت حساب 
الضريبة ) 
ألو ارذ اك : 

من أجل الرقابة على 
المععاملات الخاصة 
بالمستوردين من أشخاص 
القطاع الخاص اس تحدث 
المشضرع الضسريبى نظام 
التحقيل على الوازذات لأؤل 
مرة بالقانون رقم 41 لسنة 
6 ,ء وقد وردت الأحكام 
الخاصة بهذا النظام فى المادة 
(5) من قانون الضرائب 
الحالى وتنص المادة المذكورة 
عاب ا 


' على مصلحة الجمارك 
أن تحصل من أشغخقاص 
القانون الخاص نسبة من 
قيمةوارداتهم من السلع 
الممسموح بتوريدها للبلاد 
للاتجار فيها أو تصنيعها 
وذلك اتح بخان السويفة 
لقن مسو اي 

وفى خالة التنازل عن هذه 
السلع أو تظهير مستتداتها 
إلى الغير يتم تحصيل نسبة 
من كل من المتنازل والمتنازل 
إليه ومن أطراف التظهير 
ويصدر بتحديد هذه النسب 


قرار من الوزير بما لا يجاوز 


"/ من قيمة الواردات ويتم ' 


فك سييبيل فلك الشنب مع 
الضرائب الجمركية على هذه 
السلع وبذات إجراءات 

وقد نص القرار الوزارى 
رقم غ؟5 لسنة ٠٠١١0‏ على أن 
النسبة التى يجرى تمحبيلها 
من قيمةالواردات من 
اشسهناسن " القانون الشنامن 
بواقع نصف فى المائثة من 
قيية الرارداف ليان 
الخيربية: 


كما الزم القرار المذكون 
مسراهة الحتنعار ل ودر اناه 

الآتى : ا 

(أ) الالتزام عند الإفراج عن 
أى سلعئة واردة لأى 
شخص من أشخاض 
القانون الخاص للاتجار 
فيها أو تصنيعها بتحصيل 
النسبة الواردة فى ال مادة 
)١(‏ من هذا القرار تحت 
حساب الضريبة على 
العتشعاظل المجه دازي 
والصناعى أو الضريبة 
على أرباح الأشخاص 
الاعسبارية ]القن ستتعوق 
عليه وذلك على أساس 
قيبَة السلم اللتنكورنة 
محددة لبقا لتقدير 
الجفاز لف 

(ب) تحصل ذات النسبة 
المبينة فى المادة )١(‏ من 
هذا الفسرا يقن اله 
التنازل عن السلعة 
الممستوردة من كل من 
المتنازل والمتنازل إليه 
وتعديل بيانات شهادة 
الاجختتراءات القناضننة 


لين 


اله 
(ج) توريد قيمةماتم 
تحبييلة إن الاذارة 
العامة لتجميع نمااج 
الخصم والتحصيل تحت 
حساب الضريبة فى 
موعد أقصاه آخر إبريل / 
يوليو / أكتوبر / ينابر من 
كل عام يموجب شيك 
مصحوباً به النموذج )4١(‏ 
وصورة شهادة الإجراءات 
الخاصة بكل مستورد أو 
متنازل إليه . 
فى ضوء النص القانونى 
والقرار الوزارى يتضح أن 
هناك ثمة شروط ينبغفى أن 
تتوافر حتى يتم تطبيق أحكام 
التحصيل هلق الور تومه 
-١‏ أن يكون الفرض أو 
الهدف من استيراد السلع 
هو الاتجار فيهاأو 
؟ - أن يكون الممستورد من 
اكتشاسن القاتون الخاض: 
؟ - أن تكون السلع المستوردة 
مسموح باستيرادها 
وتداولها داخل البلاد . 
وسوف نتناول شرح كل شرط 


على حده على النحو التالى :. 
١‏ أن يكون الف رض أو 
الهدف من استيراد السلع 
هو الاتجار فيهاأو 
تصنيعها : 
وفى هذا الشأآن أوضحت 
المادة ١‏ / ج مسن لائحسصة 
الاستيراد والتصدير أن 
الاستيراد للاتجار هو كل ما 
يستورده الشخص الطييعى 
والاعتبارى المقيد بسجل 
المستوردين وكا لأحكام 
القانون رقم ١؟١‏ لسنة ١945‏ 
فى شأن سجل المستوردين من 
سلع تحمل الصفة التجارية 
لبيعها بحالتها عند الاستيراد 
أو بعد تعبثتها أو تفليفها دون 
إجراء أى عملية تحويلية أو 
وعند تحديد السلع التى 
تخضع لأحكام التحصيل على 
الواردات ينبغى التفرقة بين 
حالات الاستيراد التالية وهى: 
الاستيراد للاستعمال الشخصى: 
كل ما يستورده الشخص 
الطبيعى لتحقيق منفعة له أو 
لعائلته من سلع مناسبة من 
حيث نوهيتها ات 


: 00 


938 


١‏ لتم زمر حرو عب رساج 
ع 401 اق و ا 


ا 


الاستعمال الشخصى أو 
العائلى وعلى نحو لا يحمل 
فيفة الاتجان::وهذ| النوة 


. من الاستيراد لا يسرى عليه 


نظام التحصيل على 
الواردات. ا 
الاستيراد للاستخدام الخاص: 
كل ما يستورد ‏ لفير 
الاتجار أو الإنتاج ‏ من أصول 
رأسمالية وقطع غيار ومواد 
الدعاية والإعلان وغيرها 
لاستخدامها على نحو تتحقق 
به منفعة لنشاط المستورد 
وليس لشخصه وما يستورد 
للتأجير التمويلى يعد 
استخداما خاصا فيما عدا 
سيارات الركوب وتطبيقاً لما 


تقدم : 
العينات والنماذج 


المستوردين أو سجل الوكلاء 
التجاريين أو المشروعات 
الإنتاجية أو تلمكاتب العلمية 
ا 

مواد الدعاية والإعلان 
بما فيهامواد الدعاية 
الخاصة بالأفلام الأجنبية 
والتى ترد للوكلاء والمستوردين 
ذا 


والموزعين المعتمدين ..... إلخ. 
جميع هذه الأصناف وما 
على شاكلتها تعتبر من قبيل 
الاستيراد للاستخدام الخاص 
ومن ثم لا تخضع لنظام 
التحصيل على الواردات وذلك 
بشرط أن تكون هذه العينات 
ومواد الدعاية والإعلان غير 
مسخغصصة للاتجار وإنما 
لأغراض الدعاية والإعلان . 
وتأكيداً لما تقدم أصدرت 
قصناشة الخنراتت الكقاب 
الدورى رقم (5) لسنة ١5847‏ 
فى 1587/5/١‏ والذى 
يتضمن عدم خضوع الآلات 
والمعدات المستوردة والتى ظ 
تعتبر من أصول المنشأة 
لأحكام التحصيل (فى المنبع ) 
لحساب ضريبة أ .ءا ت. ص 
... مع الضرائب الجمركية 
وَذَلك اسجهاذا الى أن فض 
الجهات تقوم باستيراد آلات 
ومعدات ومهمات خاصة 
بشركيب المصائع وتهتبر من 
مجو هيد التتجير كات 
واللنشآت ولم تستوردها 
بغرض الاتجار فيهاأو 
تصنيعها وذلك بشرط التأكد 


من أن هذه الواردات ليسست 
بفرض الاتجار أو التصنيع 
وذلك بالرجوع إلى الموافقات 
الالسيراذنة المامسفهةه 
الرسائل وغيرهامن 
المستندات . 

الاستيراد برسم العرض : 


تقسضى المادة (0؟) من 
لائحة القواعد المنفذة لأحكام 
قاتون الأسكيراذ والتعسدير 
الصادرة بها قرار وزير 
الصتافة والتجارة رقم ١لا‏ 
لسنة 2٠٠١0‏ بأنه يجوز لرئيس 
متحلس إذازة الونيقة العامة 
لشئون المعارض والأسواق 
الدولية السماح للعارضين 
بالمعارض والأسواق الدولية 
والمعارض التى يصدر ترخيص 
بإقامتها فى مصر ء بيع السلع 
الملستوردة برسم المعرض 
والإعادة مباشرة فى أماكن 
البيع التى تحددها إدارة 
المعرض أو السوق فى حدود 
النفقات المحلية لأجنحة 
الممرط ويكم البديم شى هذه 
الحالة تحت إشراف الهيئة 
اكه ودضاحة الخمارك 
على أن ستوفى القواعد 


الاننتيزاذية تسنواء كاة الشراء 
للاتجا أو الإتنتتاج أو 
الافمية سداء السناضوات 
الامعمال العخصن ويسكن 
من ذلك استيفاء شهادة المنشاً 
والشحن من بلد المنشأ . 

وهذا النوع من الاستيراد 
يخضع أيضاً لنظام التحصيل 
عل الوار ةك يعست كل اله 
فل خده هن الشمو المياية 
إيضاحه . 
الاستيراد للإنتاج السلعى : 

كل مسا تس تورده 
الاكتروفات الإأتفاجينة لنيسه 
بعد تغيير حالته وما تستورده 
المشروعات الخدمية بما 
يحقق تأدية الخدمات فيما 
تقوم به أو يوكل إليها من 
أعمال .ء ويشمل ذلك 
مستلزمات الإنتاج أو التشغيل 
أو آداء الشندمية يناف ذلف 
تقد امنا ف ركو الأرنيية 


والسلع انوسيطة وغيرها من 


الأجزاء . 

مع مراغاة الأخذ فى الاعتبار أن 
بعضا من هذه الأصئاف 
والسلع قد يتم الإفراج عتها 
تحت نظام السسماح المؤقت 


نذا 


وفى هذه الحالة يرى الببعض 

أنه لا يتم خصم أية مبالغ 

عسات السووية فلن هلاه 
الواردات على أس اس أنه 

سيتم إعادة تصديرها . 
إلا أن البعض الآخر يرى 

خضوع السلع المفرج عنها 

تحت نظام السماح المؤقت 
شنا امس هيح ل شلن 
الواردات وذلك للأسباب 

التالية : 

١‏ -إن السلع المفرج عنها 
تحت نظام السماح المؤقت 
وهى تتخمطى المنطقة 
الجمركية يتواضر بها 
شسروط تطبيق أحكام 
التحصيل من كونها سلعاً 
وها باستيرادها 
ومستوردها من القطاع 
الخاص وبغرض التصنيع. 

؟" إن عمليات تصنيع 
السلع أو المواد أو تكملة 
صنعها أو إصلاحها كلها 
الأرباح التتجارية 
والصناعية ويتوافر فيها 
الحكمة من التحصيل 
على الواردات . 


اسح ا 3 15091711 


نه ل ركنا كل وين الأعناء 
المؤقت من الضريبسة 
الجمركية أو رد الرسوم 
على هنا استعمل فخ المواد 
عند إعادة التصدير لأن 
الشيب اكات التحعصميل 
تحت حساب الضريية هو 
االإفراج عن السلع أو 
المواد سواء كان مؤقتاً أو 
غير مؤقت . 
ونحن من جانبنا نؤيد هذا 
الرأى لوجاهة أسبابه . 
الاستيراد للاتجار : 
كل ما يستورده الشخص 
الطبيعى والاعتبارئ المقيد 
بسجل المستوردين وفقاً 
لأحكام القائون رقم ١؟١‏ 
لسنة ١5487‏ فى شأن سجل 
المستوردين من سلع تحمل 
الصفة التجارية لبيعها 
بحالتها عند الاستيراد أو بعد 
تعبكتها أو تغليفها دون إجراء 
أى عملية تحويلية أو تكميلية 
عليها . 
ويجب مراعاة أن يكون 
الانتقيواد مت المناطق الحيرد 
الك انس هلطلاه ا سمي 
للقواعد العامة للاستيراد من 


الخارج أى أنه يتعين تحصيل 
نسبة على الواردات من هذه 
المناطق طاما توافرت شروط 

يمنا أن الرسافل الواددة 
برسم المناطق الحرة لا تخضع 
نكا الك سيل على 
الواردات باعت بر أن 
مشروعات المناطق الحرة لا 
تخضع لأحكام قواتين 
الضرائب والرسوم السارية 
فى مصر . 
؟ -أن يكون المستورد من 

أشخاص القانون الخاص 

الخاضعين للضريبة وغير 

معفى منها : 

بداية يجب أن ننبه إلى أن 
ايشا من القناتون الشاهن 
يشمل الأشخاص الطبيعيين 
والأشخاص الاعتبارية 
اللشناضينة القن حمل قله 
مظلة قوانين خاصة بما فيها 
شركات القطاع العام 
والشركات القابضة والتابعة 
فى قطاع الأعمال العام والتى 
تمارس نشاطاً تجارياً أو 
ماس : 

وش كان النهن القابل هن 


5 


القانون الملغى /ا60١‏ لسنة 
1 وتعديلاته يخاطب 
أشخاص القطاع الخاص لا 
أشخاص القانون الخاص وقد 
ساد تشكل :يحاص لكان 
الخامى سق الاتسسال ننه 
حساب الضريبة يمعرفة 
الجمارك فى المادة (11) من 
القنانوق رك لفن التتحصيل 
تحت حساب الضريبة بمعرفة 
المجازر وهو ما يعنى خضوع 
شركات القطاع العام فضلاً 
عن شركات قطاع الأعمال 
العام للتحصيل تحت حساب 
الضريبة بمعرفة الجهتين 
المذكورتين . 

ويضشغريج عن نطاق 
التحصبيل الستلم الؤاردة إلين 
الوزارات والمصائح الحكومية 
والهيثات العامة أو وحدات 
الادازة العلنة وما سن عكمها 
لأنها لا تعتبر من أشخاص 
القانون الخاص ومن ثم لا 
يسرى بشأنها نظام التحصيل 
على الواردات حتى ولو قامت 
هذه الجهات بالاتجار أو 
التصنيع فى هذه السلع . 

وحرصاً من المشرع على 


قشمد العافلات نوست 
يقصره على المستورد فقط بل 
شمل أيضاً المتنازل إليه عن 
ترخيص الاستيراد وذلك بعد 
فلوو تحالات القفال لكيه 
السلع المستوردة قبل الإفراج 
عنها من الجمارك وليس فى 
هذا النص تكرار للتحصيل 
لأن كلا من المستورد والمتتازل 
إليه يعتبر أنه يزاول نشاطاً 
كارا سسا بوحث 
القت هيل قدت عسات 
الضريبة المستحقة على كل 
منهم سواء أكان التنازل 
عن السلع المستوردة جميعها 
أو جزء منها . 
" - أن تكون السلع المستوردة 
مسموح باستيرادها 
وتداولها داخل البلاد . 
ومن ثم إذا تبين أن هناك 
بعض السلع المستوردة قد تم 
تداولها داخل البلاد دون إذن 
من الوقطاف العب عسي أو 
كانت من السلع المحظور 
استيرادها فعند ضبطها عن 
طريق الجهات المختصة لا يتم 
خصم نسبة أو مبلغ لحساب 


الضريبة على الرغم أنها 
مستوردة لفرض الاتجار 
لحساب أشخاص القانون 
الخاص أو للتصنيع 
الواقعة المنشأة للتحصيل 
على الواردات . 

طبقاً لأحكام المادة (13) 
من القانون يتم تحصيل مبلغ 
لحساب الضريية على السلع 
الممستوردة (يعد تحقق 
الفدووظ الوادقة) وذلك يعدن 
الإفراج عن هذه السلع أى 
عند إفراج مصلحة الجمارك 


عن السلع المستوردة 8 
ذقنا ذلك أن الوإقسة 
المنشئة للتحصيل على 


الواردات تتحقق بتحققةق 
الواقينة الفقكة الكسريمة 
الجمركية ‏ ويحصل المبلغ 
وفقناً للاجراءات المقررة فى 


ش شأن 5 تحصيل ١‏ لضريية 


الجمركية . 

ويجب مراعاة أن هناك 
بعض السلع قد تكون معفاة 
من الضريبة الجمركية : ولكن 
هذا لا يمنع من تطبيق أحكام 
التحصيل عليها وذلك طاما تم 


التحقق من أنها واردة بغرض 
الجماز إن ممتي رقا 
للشروط السابقة ... وذلك 
لأن لكل من الضريبة 
الجمركية والضريبة على 
الدخل النصوص القانونية 
الخاصة بها . 
وعاء تحصيل مبلغ تحث حساب 
الضريبة على السلع المستوردة : 

تف نتف لاد 1/1 
السابقة يتم احتساب هذا 
المبلغ على السلع الممستوردة 
على اساي قيية كلق الم 
فى مرحلة الإفراج عنها من 
الجمارك مقدرة بالقيمة 
الجمركية وقبل احتساب 
الضريبة الجمركية وضريبة 
المبيعات التى تحصل على 
الشلع الممستور و 5 
مثال عملى : 

بفرض أنه فى عام ٠٠١6‏ 
قامت إحدى الشركات 
باستيراد رسالة أفرجت عنها 
الجمارك وكاتت بياناتها 
كالتالى : 
القيمة طبقاً للفواتير 


هوه + 00 
١‏ جنيه 


1 #االقيمةالمحسوية (القيمة 


الجمركية) 


سس يي ب سه 


٠٠٠‏ جنيه 

ا رسم وارد (جمارك) 
1١ ,‏ جنيه 
#ا رسم خدمات ؟ جنيه 
ها ضريبة مبيعات و1 جنيه 


شن طمتوع بجنانات هنذا 
المثال وبعد التحقق من شروط 
تطبيق نظام التحصيل على 
الواردات يكون مبلغ أو قيمة 
ما يحصل لحساب الضريبة 


الجمركية للسلع المستوردة) *« 
تعدد فى الاقة و سسيية 
التحصيل ) - 0٠١‏ جنيه 
يلاحظ : 

أنه قد تم احتساب قيمة ما 
يحصل لحساب الضريبة على 
النعاين القيية السبب في 
المقدرة من قبل مصلحة 
الستسييب)ر اهن السنله 
المستوردة » من الخارج وليست 
الواردة بف اتورة المورد 
الخارجى وقبل احتساب 
الضريبة الجمركية وضريبة 
المبيعات ورسه الخدمات . 
مواعيد التوريد : 

يتم توريد قيمة ما تم تحصيله 
(بمعرفة مصلحة الجمارك) 


إلى الإدارة العامة لتجميع 
تناه الشهم والستضنيل 
كحت حترياتب!الخدرية وذلك 
فى موعد أقصاه أحر إبريل - 
يوليو ‏ أكتوبر ‏ يناير من كل 
عام بموجب شيك مصحوياً 
به : 
أ-النموذج(١4)‏ خصم 
وتحصيل تحت حساب 
الضريبة بقيمة إجمالى 
المبالغ المحصلة من 
المستوردين أو المتنازل إليه 
خلال القلاثة أشهر 
الحاقة موسا يد اسم 
كل مسئول ومتنازل إليه 
والمبالغ المحصلة من كل 
طيره 
ب صورة شهادة الإجراءات 
الخاصة بكل مسستورد أو 
متنازل إليه . 
ثالنا : المحصسل على الديافج : 
أناط المشضرع بالمجازر 
' لجهة المختصة بالذبح) 
تحصيل مبالغ لحساب 
الضريبة يحصل مع رسوم 
الذيح وذلك عند قيامها 
لكب تقاض السكانون 
الخاص وذلك يهدف حصر 


7 


المعاملات الخاصة بأصحاب 
محلات الجزارة ومصانع 
اللحوم ... وقد وردت أحكام 
التحصيل على الذيائح بالمادة 
(14) من القانون والتى تنص 


على : 
"مان القازن د شامها 


القانون الخاص أن تحصل مع 
رسوم الذبح المقررة مبلغا 
لحك جج كنا السم يي 
المستحقة عن كل رأس ويصدر 
بتحديد هذا المبلغ قرار من 
وزير المالية بما لا يجاوز 7/٠١‏ 
من قيمة الرسم . 

وقد صد, خرار من وزير 
المالية رقم 0:7 لسنة 5٠١6‏ 
بتحديد المبلغ الذى تحصله 
المجازر تحت حساب الضريبة 
بما يعادل ٠١‏ من قيمة 
الذي القرر ؛ 

يراعى عند تطبيق حكم المادة 
(18) السابقة ما يلى : 

أ -الممول الخاضع لنظام 


القانون الخاص المذبوح 
لحسابهم سواء أكانوأ 


أصحاب محلات جزارة أو 
مصانع لحوم أو فنادق إذا 
ققدم بعض الرؤّوس 
للمجزر للحصول على 
نوعية معينة من اللحوم 
... بش يرط أن يكون 
أصحاب الذبائح خاضعين 


للضريبة وغير معفيين 
منها . 

ب إن موضوع التحصيل 
تحت حساب الضريبة 
يتعلق بجميع أنواع الذبائح 
تمدو اء كتانف امشخا د 
جاموس - جمال ‏ ماعز 
... طالما كان القصد من 
ذبحها هو الاتجار أو 
التصنيع : 

ج - الذبائح التى تقدم 
للمجازر وتعدم بناءً على 
أمر الطبيب البيطرى أو 
التى تذبح خارج المجازر لا 
يسرى عليها التحصيل 
ادس اديس انه السيوويية 
لعدم تحقق الواقعة 
ا منشثة للضريبة وهى 
تحصيل رسوم الذبح 
عليها . 

د - إن توريد المبالغ المحصلة 


بمعرفة المجازر وفى هذا 
الشأن يرى البسعضص أن 


الشأن أن بعض المجازر 
فى نهاية كل مدة تقوم 
بإرسال شيك إلى مصلحة 
الضرائب بقيمة المبالغ 
التى تم تحصيلها دون 
الالتزاء يتحدين اسماءراو 
أرقام بطاقات أو عناوين 
المتتعاقدين . الأمر الذى 
يجعل هذه المبالغ ضى 
غالب الأحيان مجود 
حصيلة للمصلحة دون أن 
يتم توجيهها التوجيه 
الصحيعح لتكون تحت 
جما الضدريية لك 
على ممولى الضريبة على 
أرباح التجارية 
والصكافة. 
ونرى أن التحصيل والتوريد 
بهذا الشكل لا يحقق أحد 
الأهداف الرئيسية من نظام 
الخضم والإضافة والتحضيل 
لحساب الضريبة وهو حصر 
المجتمع الضريبى , فضلاً عن 
اعتبارها جزء من الضريبة 


ذا 


المستحقة على كل ممول . 
لذلق تعقيه انال القسيران 
الوزارى رقم 055 لسنة ٠٠١0‏ 
بالمجازر تسليم الممول إيصال 
بكل مبلغ يحصل منه وتوريد 
من أكضل إلى الازارالداية 
لتجميع نماذج الخصم 
والعسيصب ل مد يانه 
التكرسية فى سوفين اقهياء 
آخر إبريل / يوليو / أكتوبر / 
يناير من كل عام بموجب 
عيتى اللكررج 21 لخصم 
وتحصيل تحت حساب 
الضريبة ) موضح به قيمة 
إجمالى المبالغ المحصلة خلال 
الفنلؤكة ‏ شجوسا الدنا كته 
ييا به المبالغ العهيلة 
من كل ممول على حده . 
رامعا : التحصسل عند تحديد أو 
نقل رخص السيارات ؛ 

أسند المشرع أمر تحصيل 
المبالغ عند تجديد أو نقل 
رخص السيارات إلى أقسام 
المرور - كما يتضح من نص 
المادة (19) من القائون والتى 
تنص على : 

"على اكمشهاء كرون 
الامتناع عن تجديد أو نقل 


3 تسيير سيارات الأجرة 
أو النقل المملوكة لأى شخص 
من أشخاص القطاع الخاص 
حساب الضريبة المستحقة 
عليه . 


قرار من الوزير بما لا يجاوز 
كين الترمة القكميرد 
للترخيص المفروض بقانون 
المرور الصادر بالقانون رقم 
1 لسنة “1917 ويتم تحصيل 
ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على 
اقفناظ :ظيقا القواهن التطلمة 
تداك" الطجرنية لتر مين 
على السيارة وفقاً لقانون 
اوور 

وقد صدر قرار وزير 
المالية رقم 0١"‏ لسنة ٠٠٠١0‏ 
بشأن تحديد المبالغ الواجب 
تحصيلها حيث حدد المبلغ 
الستنوى الواجب تحصيله 
بمعرفة أقسام المرور عند 
تجديد أو نقل رخصة سيارة 
أجرة أو نقل تحت حساب 
الضريبة على أرباح النشاط 
التجارى والصناعى بواقع 
2٠‏ من قيمة الرسم المقرر 


سسس--ا-يسييس ||| سس ا 


للترخيص المفروض بقانون 
المرور الصادر بالقائون رقم 
7 لسنة ١97/9‏ ويحصل هذا 
امب كاملا او مقطا طيقا 
للقواعد المنظمة لسداد 
الضريبة المفروضة على 
السيارة طبقاً لقانون المرور 
المشار إليه على أن يقرب 
المبلغ المحصل إلى أقرب جنيه 
ولا يجدد الترخيص ولا ينقل 
إلا يعد التحصيل . 

وتقوم أقسام المرور بتوريد 
المبالغ التى تم تحصيلها فى 
المدة السابقة إلى الإدارة 
العامة لتجميع نماذج الخصم 
والاكيجويرن تشم سوييان 
الضريبة كل عشرة أيام من 
تاريخ التحصيل وذلك بموجب 
شيك مرفقاً به نموذج رقم 4١‏ 
(خصم وتحصيل تحت حساب 
الضريية ) بيان السيارات 
الأجرة أو النقل التى يتم 
تجديد أو نقل رخصها خلال 
هذه المدة مع بيان بأسماء 
ومحل إقامة المرخص باسمه 
السيارة . 

جدير بالذكر أن التحصيل 
تحت حساب الضريبة بالنسبة 


للسيارات كان يشمل فى ظل 
القائون ١67‏ لسنة ١94١‏ 
النضين ماقت اماد 
التترخيص أو تجديدها أو 
نقلها ولكنه فى ظل القانون 
الحالى يشمل فقط حالتى 
تجديد التراخيص أو نقلها 


يرى البعض أن الحكمة 
مبالغ عند تجديد أو نقل 
رخص السيارات يمعرفة 
محاسية وتحديد أرباح 

وأهمها : 

١‏ ضأآلة حصيلة نشاط 
النقل بالسيارات وازدياد 
عدد سيارات الأجرة ٠.‏ 

" ب أزدياد الخلافات مع 
الممولين لكشثرة انتقال 
ملكية السيارات دون علم 
المصلحة مماكان يؤدى 
إلى قدا كيشيترا مخ 


الأخدزاءان والقت هرمن 
للبطلان فى كثير منها . 
#رفكرة تهناولات التهوت 
وتفتيت الريح سواء 
بتكوين شركات صورية 
بين الممول وزوجته وأولاده 
أوالشعوافهة عع اشرين 
يبحصص فى عدد من 
السيارات بحيث يصعب 
حصر النشاط بالكامل 
وتجميع الأرباح . 
الواقعة المنشئة التحصيل 
لحساب الضريبة : 
طبقاً لنص ال مادة (59) 
المذكورة يتم تحصيل مبلغ 
لحساب الضريبة عن طريق 
أقسام المرور وذلك عند : 
ُ- تجديد الرخصة : 
عند تجديد سريان 
الترخيص المصرح به ضى 
الفاذين كه أن تند أخرى:: 


وهى تعنى أحد أمرين : 
السيارة من البائع إلى 
المشترى ‏ والمقصود بالسيارة 


هنا السيارة الأجرة أو النقل, * 


وقى هذه الحالة يتعين على 


مبلغ لحساب الضريبة من 

المشترى الجديد . 

نشاط السيارة ‏ كأن يتم 

تحويل السيارة الملاكى إلى 

سيارة أجرة ( وليس العكس) 

.وفى هذه الحالة سيتم 

استخراج ترخيص السيارة 
الأجرة لأول مرة ولا يخضع 
للخصم حيث إن الخصم 
قاصر على التجديد ونقل 

الملكية فقط . 

ويجب مراعات الآتى : 

١‏ إذا لم يتقدم مالك 
السيارة إلى قسم المرور 
فى موعد انتهاء 
الترخيص بطلبه للتجديد 
أو النقل أو قام بتسليم 
اللوحات المعدنية ورخصة 
التسيير فإنه يعتبر فى 
حالة توقف عن النشاط 
ويجب عليه إخطار 
ملصلحةة الشتراكي يالك 
ولا يحعصل فى هذه 
الحالة أى مبالغ لحساب 
الكريية الارمجاقة ذللت 
بحالتى تجديد الرخصة 
أو نقلها . 

؟ - فى حالة تقدم صاحب 


ل 


السيارة بعد فوات موعد 
تجديد وسداد رسسوم 
الرخصة بتسليم اللوحات 
المعدنية والرخصة فإن 
قانون المرور يلزم المتخلف 
بسداد رسوم الرخصة 
ويلزم أيضاً بسداد مبالغ 
تمت عاص" تحرف 
لأنه يفترض أن صاحب 
السيارة :قد قسام 
باستغلالها حتى تاريخ 
التسليم ومن ثم يحاسب 
عن فترة الاستغلال هذه 
وللممول الحق فى 
استرداد المبلغ المسدد كله 
أو بعضه إذا تبين أنه يزيد 
فلع الخعريية اليف 
عليه بعد الربط . 
[لاكبيعة مالف مما 
يقوم بتسييرها بعد انتهاء 
مدة الترخيص فإن 
السيارة بوافعة الضبط 
تعتبر مقدمة حكما لقسم 
المرور ومن ثم يجحي 
زسنوم الرخمنة اساسا 
وكذلك تحصل المبالغ 
المستحقة تحت حساب 
الحنويية + 

عند نقل السيارة إلى آخر 


جديد تحت حساب 
العريية الو مك ماق 
المشترى ولو كان لا 
يستحق على السيارة 
رسوم لقسم المرور أو 
انع السانة الك سيق 
سدادها عند الترخيص أو 
التجديد لم تستنفذ ما 
دامت السنة لم تنقض 
وتقسيرذلك أن الشيارة 
مقدمة لقسم المرور لنقل 
اليكهية اسه تسد 
والنص صريح على 
استحقاق المبالعغ عند 
النقل.ء كما أن المبائغ التى 
حصلت من البائع كانت 
باسمه وتحت حساب 
الضريية المستحقة عليه 
ولا يجوز نقلها للمشترى.. 
السيارات الخاضعة لنظام 
التحصيل تحت حساب 
الضريبة . 
فى ضوء نص المادة (19) من 
القاقوة نهد أن السيانات 
المقصود خضوع أصعايها 
لنظام الشحصيل لتحننناتب 
الضريبة تتمثل فى الآتى: 
أ- فسيارات الأجسرة: وهى 
العزة تتفل الركات اجن 
شامل ثمن الرحلة ممثل 


نينا واظة ( القناكصيس) 
وسيارات الأجرة بين 
الأقاليم . 
ياك هححازناك النشل رهن 
اده لتقل المتسياته 
وغيرها من الأشياء 
الخفيفة مثل سيارات 
اللورى ونصف النقل 
والقلاب وغيرها . 
المة ات لنقل المضسائ 
بالأجر . 
والحكمة من كون السيارة 
أجرة أو نقل أو بمقطورة هو 
أن يتم التتحصيل لحساب 
الكرية لمتحقة هايها إذا 
كان الغرض من تشغيلها ابتغاء 
الريح وبالتالى خضوعها 
استقطاع هذه الضريبة هو 
الهيمنة على النشاط التجارى 
المملوك لأشخاص القانون 
الخاص.فى مجال تأجير 
السيارات الذى تكثر فيه 
عملية التهرب من عبء 
الضريبة والتخلص من 
الالتزام بدفعها سواء بالامتتاع 
عن تقديم الإقرار أو بتقديم 
إقرار غير صحيح أو 
باستخدامه أى طريقة أخرى 


.من طريق التهرب . 


: سس > 


لذل يجب أن يكون مالك 


السيارة من أشخاص القائون 
اللقناضن وان كو تناظكيا 
للضريبة على إيرادات 
النشاط التجارى والصتاعى : 
أو الضريبة على أريباح 
الأشخاص الاعتبارية ويخرج 
عن نطاق تطبيق نظام 
التحصيل المتقدم طبقاً لمفهوم 
نص المادة (15) السابقة مأ 
يلى : 
- المركبات المملوكة للحكومة 
وللمجالس المحلية 
والهيكات العامة . 
مركبات الهيثئات الدولية 
والوكالات التابعة لها . . 
ب اتركياف المتوقة عافد 
الدول العربية . 
مركيات الإسعاف . 
مركبات الجمعيات الخيرية 
والأندية والروابط 
والجمعيات التعاونية 
وغيرها بشرط أن تكون 
مرخصية باسم هذه 
الجهات وأن تستخدم فى 
المقصصاط الإياضي اذ 
الخيرى أو .... لها . 
سسيارات نقل الموظفين 
والظلنة والمفاهد: . 
د مسسيتارات الققل السام 
تلركات: 


سقلا 16 1 لق 1 ا 017 ا 


والجرارات الزراعية . 
5-595 أى نوع من سيارات 


سيارة أجرة أو نقل 


اليضائع . 
عريات الجر أو الحنطور 
وإن كانت مخصصة للنقل 
أو التأجيرإلا أنهالا 
تعتبر سيارات فى مفهوم 
قانون المرور . 
يجب مراعاة أن ما يحصل 
تحت حساب الضريبة بأقسام 
المرور عند تجديد أو نقل 


رخص السيارات لا يمنع من 
خضوع عمليات النقل 
الكحاسحة باق انس ارابك 
لنسبة خصم قدرها ”7 من 
جانب جهات الالتزام باعتبار 
أن هذه العمليات تعتبر من 
قسرل الشرسات التسكرض 
عليها بالجدول المرفق بقرار 
وزير المالية رقم ا؟0 لسنة 
6 ... وإذا كان ذلك يعتبير 
تكواراً فى الخصهه الاران 
الوقائع التى يحصل عليها 
مبالغ تحت حساب الضريبة 
متعددة . 


ولا يث يشترط فى ملك السياراث 


مق اششادن القتانوة الشاضن 
أن يستفل السيارة المملوكة له 

تقديم منفعتها للغير حتى 
يخضع لأحكام تحصيل مبالغ 
تحت حساب الضريبة بل 
يكفى أن يستخدمها فى 
تسيير أعمال منشأته سواء 


سيارات النقل (وليست 
الأتوبيسات ) المملوكة للفنادق 
تخضع لنظام التحصيل 
لحساب الضريبة حتى ولو 
اقتصرت على أعمال خاصة 
بالفتدق ققط + ١‏ 


عاك الاكقاكا» سكت الاح دالت و0 الضريبة 


الصضهات التي تمتح 
تراخيص للاتي ار 
بالجملة فى الخضروات 
والفاكهة والحبوب أو 


م 


الاستيراد للاتجارأو 


3 4 
4 


ثقل أى رخصة أى 
سيارة اخخرة اوانقل + 


ودح 2-0 اد كت 


8 ام سو ملس 


تجديد أى ترخيص أو من صدر لصالحه أ ٠١‏ من الرسم المقيرر 
وي للثر.خيص . 
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ف 


المستورد والمتنازل إليه أ نصف من قيمسة الواردات 


٠‏ من الرسم المقلبرر 
لتجديد الترخيص . 


ونصف فى المائة من قيمسة 
الرسائل المتنازل عنها 


مؤشرات القدر 


الللاكسيك 
2900 لعوطز مكنب التفثيل التجاري) 


أداء مصر وفقا للركائز 
ال؟1 للمؤشر العالمى 
للقدرة التنافسية : 

يشير التقرير إلى تراجع 
ترتيب مصر ( فى تقرير عام 
مقارنة بتقرير عام 
) بناءء على نتائج 
التقرير العالمى للتنافسية 
الصادر عن المنتتدى 
الاقتصادى العالمى عام ٠٠١‏ 
حيث احتلت المركز ال لالا 
مقارنة با مركزال الا فى 
العام الماضى  »‏ 

وقد قام التقرير بتحديد الأسباب 
الرئيسية لهذا التراجع على 
النحى التالى : 

أولا : تدهور جودة التعليم : 
حيث احتلت مصر المركز ال 
57 بين ١15١‏ دولة وفقاا 
لؤشر جودة التعليم . 


ثانيا : تدهور كفاءة سوق 
العمل : 
حيث احتلت مصر المركز 
الده 17 دي113 دونة عيها 
يتعلق بكفاءة سوق العمل ( لا 
يليها سوى ليبيا) . وأرجع 
التقرير ذلك إلى عدم مرونة 
أسواق العمل والتكلفة غير 
الاجرية للمشتغلين وجمود 
التشغيل وتدنى مشاركة المرأة 
فى قوة العمل . 
ثالشا: ضعف إنجازات 
الاقتصاد الكلى فى 
السياق العالمى : 


4-آ ث تعتبر مود شرات الدين 


العام وعجر الموازنة العامة 


كنسبة من الناتج المحلى 


الاجمالى من أعلى المؤشرات 


فى العالم . 


وقد قام التقرير بدمج هذة 


الركائزال؟١‏ ضمن ثلاثة 
مؤشرات ضرعية رئيسية 
"المتظلبات الأساسية .عوامل 
تعزيز الكفاءة .عوامل الابتكار 
والتطوير ": واست عرض 
التقرير موقف مصر بالنسبة 
لكل منها على النحو التالى : 


مجالس الإدارات .شفافية 
صنع السياسة الحكومية : 
تأمين حقوق الملكية 
الفكرية ". وتراجع ترتيب 
مصر فى المؤشرات 
الخاصة ب"زيادة الإنفاق 
الحكومى .إمكانئية 
الاعتماد على خدمات 


ا اسم 


ترتيب مسصر من المركز 
اللاة. إلى ممرة اذه 
بسبب انخفاض ترتيب 
البنية النحتية للموانئ 
والاتصالات . 

“- الاستقرار الاقتصادى 
الكلى : تراجع ترتيب 


الخاصة ب"اتخفاض 

الدين العام انك سر 
الموازنة العامة .وارتفاع 
معدل الادخار القومى ". 


4 -الصحة والتعليم 


الأساسى : تراجع ترتيب 
مصر فى مكون التعليم 
الأساسى بنحو 10 مركزا 
من المركز ؟؟ إلى المركز 
4 بوذلك بسبب سوء 
مستوى المدارس الابتدائية 
“وقد كان هذا المؤشر 
بمشابة السبب البركيسشى 
وراء التراجع الحاد فى. 


مرتبة مصر . 


ثانيا : الركائز الخفاصة. 


ب"عوامل تعزيز 


الكقفاءة ": 
ه ‏ التعليم العالى والتدريب: 


اللجودة احد نقاط 
الطدقف الفامعة بالتطليم 
تراجع ترتيب مصر فى 
مؤشر الجودة بمقدار 7 
مزكترا امحل امرك رقم 
1١٠ل‏ . 


5 كفاءة سوق المنتجات : 


تراجع ترتيب مصر من 
الركن 8« الى المرسيد ب 
وقد حدث ذلك نتيجة 
تراجع ترتيبهافى 
مؤشرات "جودة شروط 
حجم الطلب ؛ توجه 
العملاء وتطور المستهلك", 
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مؤشرات المنافسة المحلية. 


كفاءة سوق العمل : 


. يصل ترتيب مصر إلى 
ادناة فيما يتعلق بكفاءة 
موق العمل وتقظلت 21 


رز 


إنهاء الخدمة والتى 
الطقبونا التفرين العف 
الكبرى التى تحول دون 
قيام الشركات بتعيين 
عاط انحن نيا كنا 
تراجعت إنتاجية العامل 
المصرى ؛ وبالرغم من 
ذلك فقد رصد التقرير 
وتأثير الضرائب وهو ما 
أرجعة التقرير إلى قانون 
العتزاكيةالعوين السادة 
عام 5٠١6‏ 


تعقد سوق المال : تدنت 


جميع مؤشرات كفاءة 
سوق اكال وتختاصفية فنا 
يتعلق بسهولة الحصول 
على القروض والتمويل 
من خلال سوق المال 
المحلى وتعقد الأسواق , 
وتمثلت اكقبر نقاط 


: الض ٠.‏ ضى ع اله 


الحنوق الغاق ني 


4- الاستعداد التكنولوجى : 


تراجع ترتيب مصر من 
المركز /ال" إلى المركز 7/ , 


وقد تراجعت مؤشرات ” 
استيعاب التكنولوجيا على 
مسستوى الشركات »: 
والخيية بان الات 
الملباشره نقل 
التكنولوجياء مستخدمى 
شبكة الانترنت " 

٠١‏ حجم السوق : أشار 
التتقرير إلى أنة رغم أن 
مصر تحظى بسوق محلى 
كبيروهوماأدى إلى 
زيادة رغبة الشركات فى 

أداءالأعمال.ء إلا أن 
حجم التجارة الخارجية 
يعد ضعيفاً نسبيا مقارنة 
بالناتج المحلى الاجمالى . 
ثالثا : الركائز الخاصة ب 
"الابتكار": 


١‏ تطوير الأعمال: لم 


يحدث اى تغيير يذكر فى 


مستوى تطور الأعمال فى 


مضر عام ليا وتقدمت 
مصر ببطء فى تحسين 
شسبكات الأعطمال 
والصناعات المغذية . 


؟! - الابثكار : قامت مصم 


يتعلق بالابتكار حيث 
٠‏ انتقلت من المركز ١‏ عام 
6 إلى المركز 317 عام 
وأْرجَِعٌ التقرير 
ذلك إلى زيادة الششريات 
الحكومية المتمثلة فى 
منتجات التكنولوجيا 
المتقدمة وزيادة إنفاق 
الكسيركنات الخاصوة عانق 
لغوت والشمية» 
وذكر التقرير أن هذا التراجع 
فى ترتيب مصر وفقا لتقرير 
التنافسية العالمية يتناقض مع 
تقييم العديد من التقارير 
الدولية والتئ أكدت على 
تحسن ترتيب مصر وفقا 
للعديد من المؤشرات. حيث 
أشارت تقارير كلا من : 
البنك الدولى )5٠١8(‏ : ذكر 
تقرير أداء الأعمال لعام 
7 تحسن ترتيب مصر من 
المركز ١57‏ بين ١75‏ دولة عام 
000 إلى المركبز ١١6‏ بين 
دولة عام 7٠٠١8‏ ؛: وذكر 
التتترير إدخال سمصر 
تنحسينات ملحوظة لستة 
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مجالات بين عشرة مجالات 
خاضعة للدراسة ضمن 
التتقرير حيث تحسنت 
تقديرات كفاءة الأسواق حيث 
يبذل المواطنون جهدا ووقتا 
اقل شويع التسعحياك 


والحصول على حقوقهم. 
كمستثمرين . 

المنتدى الاقفتصادى العالمى 
بجنيف ومدرسة الإدارة 
الفرنسية )٠٠١8(‏ : سجلت 
مصر اكبر قفزة خلال عام 
واحد وتقدمت /١ا١‏ مركز وذلك 
فيمايخص تكنولوجيا 
المعلومات . 

بذ . (2008) لإعمنتتوم ]1 ''ل: 
تم إدراج مصر ضمن الأسواق 
الأولى الجاذبة للاستثمار فى 
العالم 

- مؤسسة هيرتدج :)3٠١8(‏ 
صنف مصر فى المركز 0/ 
بين 1355 دؤلة يما يصن 
الحرية الاقتصادية وهو أكبر 


تحسن حدث لأية دولة . 


الفصل الثائى 


المخاطر الاقتصادية الكلية 
المهددة للتنافسية يحاول 
هذا الفصل تحديد نقاط 
القوة والضعف الموجودة فى 
الاقتصاد المصرى . وفقيما 
يخص نقاط القوة فقد 
رصدها التقرير فيما يلى : 
أولا : أن نمو الاقفتصاد 

المصرى يقودة 

الطلب المحلى القوى: 
وهو ما يسهم فى خفض 
مخاطرة التعرض لتقلسات 
التخارة الشانهنية ‏ واته 
نتيجة لذلك استطاع 
الاقتصاد المصرى المحافظة 
على معدلات نمو عالية فى 
مواجهة ظروف الأسواق 
العالمية الآخذة فى التدهور , 
وبما يمكن أن يبشر باستمرار 
نمو الناتج المحلى الإجمالى 
بما يقرب من١‏ 37“ دون التأثر 
بتداعيات الأزمة الاقتصادية 
العالمية . 


ثانيا : طفرة الاستثمار 
الخاص والاستثمار 
الأجنبى المباششر : 
حيث زادت تدفقات الاستثمار 


الاجنبى المباشر فى مصر من 
5 فشن اماتخ اللي 
اللاجمالى نهاية يونيو ٠٠١4‏ 
إلى" . 7/5 فى ديسمبر 7ا١٠٠‏ 
لتصل نحو ؛١‏ مليار دولار . 
كماانه من الملاحظ أن نحو 
27 من هذة الاستثمارات 
تذهب إلى القطاعات غير 
كروي 

ثالثا : ازدياد دور القطاع 


الخاص قد زاد من 


الإنناجية بدرجة 


كبيرة : حيث أصبح ٠‏ 


القطاع الخاص مسثولا عن 
نسبة كبيرة من نمو الناتج 
المحلى الأاجمالى بلغت عام 
0/1 نحو؟,؟// 
من النمو الحقيقى مقارنة 
بنسبة ",50 لإعام 5٠١6‏ / 
9 


رابعا : التصنيع هو المساهم 
الأكبر فى نمو القطاع 
الخاص : حيث أصبح 
مسكولا عن نحو 5060 / من 
مفعدل النمو فى القطاع 
الخاص 


20 


خامسا : تحسن وضع 
ميزان المدفوعات : 
مدفوعا بوجود إيرادات قوية 
تدرها قناة النسويسة 7 
من الناتج المحلى الإجمالى 
(والسياحة ",7 من الناتج 
المحلى الإجمالى ).؛ وهو ما 
انعكس علئ ارتفاع صسافى 
الاحتياطيات الدولية لتصل 
؟” مليار دولار فى هغبراير 
4 وهو ما يعوض أيضا 
أى عجز يطرأ على الحساب 
الحارى الناتج عن زيادة 
الواردات . 
وفضيما يخص نقاط الضعف 
فى الاقتصاد المصرى ؛ فقد 
أشار التقرير إلى أنه يمكن 
حصضسرها فى ثلاث تحديات 
ومخاطر اقتصادية كلية " 
التضبخم المستمر ؛ البجز 
اللزمو فقن الرارية السافسة: 
النمو غير المتوازن بين 
القطاعهات '". ويمكن 
توضيح كل منها فيما يلى : 
أولا : التتضخم المستمر : 
حيث إن معدل التضهم فى 


معدلات التضخم ارتفاعا فى 
منطقة الشرق الأوسط (يأتى 


فى المرتبة الثانية بعد سوريا)» . 


وهو ما يمكن أن يلحق الضرر 
بالاستهلاك الخاص الذى 
يشكل نحوال “ من الناتج 
المحلى الإجمالى فى يونيو 
07 ويما يمكن أن يؤثر على 
نمو الناتج المحلى الاجمالى . 
ثانيا : المجز المزمن فى 
الموازنة العامة: 
وهو ما يخلق قيودا على 
المساحة المالية المتاحة لإذخال 
التتحسينات اللازمة فى 
القطاعات الضرورية مثل 
الصحة والتعليم . ويشير 
التقرير إلى أن هناك عناصر 
أساسية للقيود المالية بالموازنة 
تشكل نحو”/الا من إجمالى 
النفقات غير القابلة للتغفيير 
وهى تتعلق ب "الدعم الذى 
بلغ نحو 4 من الناتج المخلى 
الاجمالى . ومدفضوعات 
الشمتتساتدة الشى بنلسه 
لصيو" , ١الزمن‏ اجمالى 
النفقات . وأجور القطاع 
الحكومى . التى بلغت نحو 


55 ل من أجمالى النفقات 
بو انه اهنا مسقت أفقاتة 
كل من "الدضاع والمشتريات 
والاستثمار الشابت "والتى 
تشكل مجتمعة نحو/, 0" / 
من اجمالى النفقات . يتضح 
أن15 ل من ينود االجمالى 
النفقات غير مرنة وبما يتيح 
مساحة مالية ينحوا/ فقط 
لانفاقها على الجوائنب 
الاجتماعية وتمول عن طريق 
الاقتراضن واللفونات: ٠‏ 
ثالثا : النسى غير المتوازن 
بين القطاعات : من 
حيث وجود تفاوت كبير فى 
توزيع الدخل وتحسن 
مؤشرات الفقر ببطء شديد ؛ 
كما أن هناك نحو 5؛/7 من 
سكان مصر يعيشون على أقل 
من " دولار/اليوم . كما أن 
معظم النمو الاقتصادى ياتى 


القطاعحمات التى تتطلب 
مهارات عالية وتكنولوجيا 
متطورة مثل التصنيع أو 
الخدمات أو فِى القطاعات 
التى تحتاج رأس مال كثيف 
ع 


ولا ينتج عنها فرص عمل 

كافية وتتطلب عمالة ماهرة . 

ويطرح التتقرير فى هذا 

الفصل ثلاثة تذ يرات 
الكنتامتة | اعسفيقة للبيانة 
هئ النمو الاقتصادى ؛ ويمكن 

عرضها فيما يلى : 

اح اةسح ساف السيسية 
ليست مواتية لتنمية 
القطاع الخاص. 

ب أن الزيادة فى الطلب 
عاتن لمحكا له ينا ل 
المهارة لا واعننيا زيادة 
فى مخرجات النظام 
الاين 

ت - أن مصادر النموق 
الاقتصادى تفتقر إلى 
التتوازن بين نمو 
الأتكاشينة: والفدسيالة 
حيث أن النمو يعتمد 

على خلق وظائف فضى 
قطاعات الاقتصاد التى 
لاتستوعب معظم ‏ 
القوى العافلة . 
6 
( مكتب التمتيل التجارى) 


الشهادة الدولية للتصنيف الائتمانى 
1211119 © من كوفاس لدعم جدارتك 


/ 


0 


الائتمانية على مستوى جميع دول العالم [[: 


ال ملامح الرئيس س يه 
للتصتيف الدوثى وماأكم © 
لقنن خكلت مدو وعنة كرفانة 
وهى إحدى أكبر ثلاث 
شركات فى العالم فى مجال 
مما الأقكه او وتان 
مخاطر الصادرات ‏ على 
وضع منظومة تقييم ائتمانى 
للشركات تحت اسم وطاكة» © 
وذلك لجميع الشركات 
الساعية إلى تحسين معدلات 
التناهق التقدئ لديها وبالتائن 
تسهيلاتها الائتمانية . 

نجحت كوفاس فى استخدام 
منظومة التقييم الاثتمائنى 
للشركات فى الحد من 
امخاطن الت أكواجيه انتشطة 
ضمان الاثتمان لما يلى : 

#لا يعتمد تقييم ©١116‏ 
والذى تم تطبيقه على أكشر 
من 6١٠‏ مليون شركة على 
مستوى العالم؛ على خيرة 


كوقاس الطويلة فى مجالى | 


ضمان الاثتتمان ومخاطر 


التصدير وبالتائى المعلومات 
الفقضيلية عن الشركاف 

اتباع أسلوب تحليل الأداء 
المالئ لكل شركة والتاكد من 
سدادها لالتزاماتها وتحليل 
ميسزانياتها على مبدار لخر 
ثلاث سنوات . 

توفير كوفاس لخدمة التقييم 
الائتمانى وهو بمثابة شهادة 
جتدارة اكتمنانينة تتسدرها 
كوفاس عن الشركة المطلوب 
تقييمها للحصول على 
تسهيلات ائتمانية فى أسرع 
وقت . 

تحظى الشهادة الدولية 
للتصنيف الائتمانى وصااج © 
الصادرة عن كوفاس ياعتراف 
دولى بوصفها شهادة ذات 
أهلية مالية صالحة لمدة عام. 
مع قيان المسكولين المختصين 
فى كوفاس بالرقابة المستمرة 
للشركة التى تم منحها هذه 
الشهادة طوال نفس العام . 
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للجودة الائثكمانية إلا عن 
طريق خبراء على أعلى 
مستوى متخصصين فى 
القتهان الاكتسائي ريصت 
أسلوب كوفاس بالتفرد حيث 
يجمع بين التحليل الائتمانى 
الأساسى ؛ والذى ثبتت دقته , 
وأحدث تقنيات قياس 
المخاطر الاتتمانية وعمليات 
تقييم اكتمانى متكاملة 
لاعتماد تصنيف الجودة 
بتقييم إما © أو © © أو 
© © © . 0 
الشروط : 

#ا تقديم كافةالمعلومات 
والبيانات التى تطلبها كوفاس 
عن النشاط التجارى والأداء 


المالى للشركة . 
#ا الرسوم ٠٠١‏ يورو . 
# صلاحية شهادة تصنيف 


الجدودة وداأكثة © لمدة عام 
واحد قابلة للتجديد مع نسبة 


مسعف سوبا نا ا لصيف 
الدولى ودائه؛© 

١‏ يتم التأكد من اسم 
الشرقة والعلوشات القاممة 
بها وفق نظام المخاطرة 
المعمول به عاواظ هتاه © 
(685) 51/5115 وهو قاعدة 
بيانات تحتوى معلومات عن 
ما يزيد علي 6١‏ مليون شركة 
» مع بيانات لرصد ما قيمته 
"٠‏ مليار يورو من التعاملات 
الفحازية السنوية . 

"يتم تسجيل حالات 
السداد المتأخر لأية شركة فى 
8 وبالتالى يكم التسفق من 
العسمليات التى تمت سواء 
كانت سداد أو تغطية . ويتم 
استبعاد الشركة التى تكررت 
حالات تعث”؛رها فى السداد 
(تمنح التصنيف *). 

ام ماو مانن تقترين التشاطك 
التجارى ؛ مثل : - 

© التفاصيل المالية . 

© نبذة عن الإدارة ٠.‏ 

© محتكويات السجلات 
الرسية . 0 
تفاصيل التشاط والفشنيلن 
© مسجلات المدفوعات . 
نوسيات المتتوفيية 
والوضع العام لقطاع النشاط. 


- تقرير مالى كامل يغطى . 
ها تحليل آخر " ميزانيات . 

ا حسايات المقيوضات . 

# المعلومات من الموردين 
والعملاء والمعلومات المتعلقة 
بالبنوك ( التى تتعامل معها 
الشركة ) 

الايد كحضن البجعواة 
بالتصنيف ‏ توفير ميزانيات 
السنوات الكلاث الأخيرة , 
حيث تستخلص كوفاس منها 
معلومات على ٠:‏ 

ها © معدلات السيولة والتى 
وين قورة الشركة على 
سداد ديونها قصيرة الأجل 
(رامن امال العسامل : سسيبة 
الأضول المتداولة للالتزامات 
المقداولة بين الشداول.: 
نسبة النقدية ) 

© معدلات الربحية 
المسةتخدمة لقياسن قذرة 


الشركة على تحقيق أرياح | 


مقازنة فهناتها والتكانيت 
المتتصلة خلال فترة زمنية 
مسح ددة ( هامش الربح 


المتتاف الع كدض هلس 
الأصول ) - 


ه1» بل معدلات الرافعة المالية 


أو معدلات زيادة الأرباح لكل 
سهم خلال ضترات ارتفاع 
4 


الدخل العامل والذى يضيف 
مخاطر كبيرة للمساهمين 
نكيجة لأعباء الفائدة المضافة 
تسية اندي إلن حو الملكيية 
نسبنة الدين إلى الأول ): 
#ا© معدلات الكفاءة » والتى 
تقيس مستوى ادجاء الشركة 
فى الاستخدام الأمثل للموارد 
للوصول لأعلى عائد ممكن 
(معدلدوران النقدية 2 
تحصيل أوراق القبض .؛ أيام 
السيمناد نيدل زان 
المخزون أيام التخزين قبل 
البيع » معدل تغطية الدين ). 
8© التدفقات النقدية وهى 
العائدات أو النفقات التى 
تغير الرصيد النقدى للشركة 
فى فترة زمنية محددة . 

1 سسوف تقوم كوفاس 
والاتفب ال فينة من العسلةء 
والموردين والبنوك التى تتعامل 
معها الشركة . 


ْ /ا ديأ نظام ت نيم 
كوفاس فى حسابه جميع 
الاعتبارات المحتفملة . ويقارن 


مع اتجاهات قطاع نشاطههنا 
حجم الشركة الفعلى 
وملائمتها المالية بالإضافة 
إلى درجة النمو الاقتصادى 
للدولة التى تعمل بها . 


شرك صر افر ان ل فيوطًا قطن ثقادة عن آلف هلز ل هاده اسطاسرة حيط 3 ص20 5 


شركة مهر إيرآن للغزل والنسيج 


1 2 
01 
11 00 4 ا ده 
سح بس تلن 
6739 تس انط لس اسصايصاهت تنه اران تان شراط 75] 01 لطن نلا اتا :جتان اا دوعسم تعس ته لساب رهن ا طسوالا ا ان لاطا ان 


القن 


اللخدول التطلن :فى هام كا 
© زادت صادرات شركة مصر إيران عن 7٠٠١‏ طن بنسبة 58 للبلاد الأوروبية. 
9 زادث أرباح مصر إيران عن ؟4 مليون جنيه فى 7٠٠١5‏ بنسبة 21١١‏ ربح »و78 عائد إلى رأس المال المدطوع. ا 
ل ونتيجة لنجاح الشركة منن إنشائها فإن الشركة تتطلع لزيادة نشاطها ليغطى كافة متطلبات السوق ‏ ولذا ا 
تأمل الشركة فى المشاركة مع المستثمرين الجادين فى المشروعين 70١‏ ا 


وا ا ومو واوا 
طلعت حرب ‏ غ0 7١9701‏ + اللمونسن عتاقة. ١1‏ 111+ 


لفك ا ان 4 اول 1لا ف ل اا ده ال لا 


0 


وشهادات ثلاثية بعائد صافى 6( 3 ل -تمسوّفة كل شتهدر. 
© يمكنك تحويل العائد لدفتر التوفير الالكترونى ويمكنك الإقتراض بضمان الشهادة. 
© يمكن منح بطاقة إئتمان بضمان الشهادة. 
© العاتد ثابت طوال القدة. 
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جنك التسهير والإسكان 


اللى بينا كبير 


